
ورقــة رد فـعــل عــلى مشـــروع 
الإعــلان السيـاســي لـمــؤتــمــر 
الـــــقـــــمـــــة الإجـــتـــمـــاعــــي
(WSSD2) الــعــالــمــي الــثــاني

المقدمة
في ظـــل التحديـــات العالميـــة المتزايـــدة، تســـتعيد الجهود 
الدولية لتجديد الالتزامات تجاه التنمية الاجتماعية زخمها 
وتزداد وضوحًا وإلحاحًا  رغم اســـتمرار الفجوة الكبيرة بين 
الطموحات والتنفيذ. شـــكل مؤتمر القمة العالمي للتنمية 
الاجتماعيـــة (WSSD)، الذي عقد لأول مرة في عام 1995 في 
كوبنهاغـــن، علامـــة فارقة في وضـــع التنميـــة الاجتماعية في 
صميـــم جـــدول الأعمـــال الـــدولي، حيث شـــملت أهدافه 
الأساســـية القضاء على الفقر، والعمالـــة الكاملة والمنتجة، 

والاندماج الاجتماعي.

في هـــذا الســـياق، تقـــدم شـــبكة المنظمـــات العربيـــة غير 
الحكوميـــة للتنمية (ANND) ورقة رد الفعل هذه للانخراط 
بشكل نقدي في مســـودة الإعلان السياسي (REV2) للقمة 
الاجتماعيـــة العالمية الثانيـــة (WSSD2) المقـــرر عقدها في 
نوفمبر 2025. وفي حين أن المســـودة تؤكد من جديد على 
الأهـــداف العالميـــة مثل القضاء على الفقـــر والعمل اللائق 
والاندماج الاجتماعـــي، إلا أنها لا تتصدى للتحديات الملحة 
والمترابطة التي تواجـــه المنطقة العربية. ولا تزال التفاوتات 
الهيكلية، والصراعـــات التي طال أمدهـــا، والاحتلال، وعدم 

الاستقرار السياسي تقوض أسس التنمية الاجتماعية. 

وتتفاقـــم هـــذه بســـبب الأزمـــات الاقتصاديـــة، والضعـــف 
المناخـــي، والنزوح الـــقسري، وتقلص الـــحيز المدني، وكلها 
تعمق التشرذم الاجتماعـــي وانعدام الأمن. على الرغم من 
وضـــع أطـــر عالميـــة متعاقبة، بمـــا في ذلك أهـــداف الألفية 
للتنميـــة (MDGs)، وأجنـــدة 2030 للتنميـــة المســـتدامة، 
وقمة المســـتقبل لعام 2024، فإن التقدم ظل متبايناً، ولم 

تتحقق  الالتزامات الرئيسية لقمة عام 1995 لحتى الآن . 

مـن إعـداد شـبـكـة الـمـنـظـمـات الـعـربــيـة
غير الحكومية للتنمية، تموز/يـولـيـو 2025

وعلى الرغـــم من الاعتراف ببعض التحديـــات الملحة، فإنها 
تفتقـــر إلى تدابير واضحة وقابلـــة للتنفيذ لمعالجتها بفعالية 
وتعزيـــز بيئة يمكن أن تزدهر فيها التنميـــة الاجتماعية حقا. 
من خلال المشـــاورات الإقليميـــة واوراق الموقف ، تعمل 
 (ANND) شـــبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
على ضمان أن تعكس الأجندة العالمية المتجددة أولويات 
شـــعوب المنطقـــة العربية، لا ســـيما فيما يتعلـــق بالقضايا 
الناشـــئة مثـــل تمويل التنميـــة، وأعمال الرعايـــة، والحقوق 
الرقمية، والحكم الديمقراطي. تدعو الشـــبكة إلى مشـــاركة 
أقـــوى للمجتمـــع المدني العـــربي لضمان أن تعكـــس نتائج 
القمـــة العالمية للتنمية المســـتدامة 2 الواقع المعيشي في 
المنطقـــة وإعـــادة التأكيـــد على مركزيـــة حقـــوق الإنســـان 
والمشـــاركة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في تشـــكيل 

أجندات التنمية الشاملة والمستدامة.

العام لمشروع الإعلان التقييم   (A
في حين أن مشروع الإعلان السياسي يشير بشكل محق إلى 
تحديات حقوق الإنسان والحاجة إلى ضمان السلم والأمن 
وفقـــا للقانـــون الـــدولي والتنميـــة الاجتماعيـــة والعدالـــة 
الاجتماعيـــة، إلا أنـــه لا يـــعترف بالأزمة العالميـــة التي تواجه 
الـــدولي نفســـه. في مواجهـــة النزاعـــات  القانـــوني  النظـــام 
المســـتمرة، وتعميـــق الإفلات مـــن العقاب، وتـــآكل آليات 
المساءلة، يلتزم الإعلان الصمت بشأن الإخفاقات الهيكلية 
للنظام الدولي، ولا ســـيما شـــلل مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحـــدة وأطر الأمم المتحدة الأخرى المشـــاركة في صنع 
القـــرار والاســـتجابة للأزمـــات. كما يغفـــل عـــن أن الهياكل 
عليهـــا  تهيمـــن  التي  العالميـــة،  والسياســـية  الاقتصاديـــة 
السياســـات النيوليبرالية، تقوض الجهود المبذولة لتحقيق 
الـــسلام والعدالـــة والمســـاواة. مـــن دون مواجهـــة هذه 
الأســـباب الجذريـــة على مســـتوى الدولة وداخـــل هياكل 
الحوكمة العالمية ، فإن أي التزام بحقوق الإنسان والعدالة 
يصبـــح خطابيـــا وليـــس تحويليـــا. يعكـــس غيـــاب الوضوح 
والطموح السياســـيين عدم الرغبة في التعامل مع ديناميات 

القوة الحقيقية التي تعمق اللامساواة في العالم اليوم.

ويـــعترف مشروع الإعلان الســـياسي بالحاجـــة إلى تقييـــم 
التقـــدم المحـــرز في تنفيـــذ إعلان وبرنامج عمـــل كوبنهاغن 
والبعـــد الاجتماعي للتنمية المســـتدامة. ومع ذلك، فإن ما 
تم قياســـه على أنه "تقدم" في آليات الرصد المتاحة حاليا، لا 
يزال محـــدودا. وهي تميل إلى تقديـــم إحصاءات محدودة 

وكميـــة، بـــدلا مـــن المســـاءلة الحقيقية من أجـــل تحقيق 
إنجـــازات نوعيـــة وشـــاملة من منظـــور قائـــم على حقوق 

الإنسان.

إن التأكيد في الإعلان السياسي على "التنفيذ الكامل والفعال 
لخطة عام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة" هو 
بعبـــارات بســـيطة، منفصـــل عـــن الواقع. مع بقـــاء خمس 
سنوات فقط على الموعد النهائي لعام 2030، فإن 17٪ فقط 
من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح 
والبلـــدان الناميـــة تـــرزح تحت أعبـــاء الديـــون التي لا يمكن 
تحملهـــا، وتعـــاني مـــن  حيزمالي محـــدود، وتواجـــه  فجوة 
اســـتثمارية ســـنوية تبلغ 4 تريليونات دولار لتمويل  أهداف 
التنمية المستدامة. وفي ظل هذه الظروف، فإن فكرة تنفيذ 
خطـــة عـــام 2030 في الوقت المناســـب وبطريقة فعالة غير 
واقعية ومضللة. وينبغي أن تشـــكل القمة العالمية للتنمية 
المستدامة 2 زخما للتفكير في معالجة التحديات الهيكلية و 

الثغرات المتبقية.

B) التحديـــات الهيكليـــة لتحقيـــق 
أهـــداف القمـــة العالميـــة للتنمية 

المستدامة 2
إن الالتزام الأول بالقضاء على الفقر يسير في الاتجاه الخاطئ 
بعدم مواجهة الطابع المولد للفقر للعديد من السياســـات 
الاقتصادية الحالية. وتعـــزز مقاربات التمويل وبناء القدرات 
والمســـاعدة الفنيـــة منطقا من أعلى إلى أســـفل، متجاهلة 
المســـببات المنهجيـــة للفقر، بما في ذلك الفســـاد، وضعف 
الحكـــم، وأنظمـــة المالية العامـــة غير الشـــفافة، التي تعيق 
الاســـتخدام الفعال للموارد العامـــة. من الضروري أن  تبدأ 
جهود القضاء على الفقر بإدراك كيف أن خيارات السياســـة 
الاقتصادية، مثل التقشـــف، وخدمـــة الديون، والإصلاحات 
التي تحركهـــا الســـوق والتي غالبا ما تكـــون مدفوعة بالأطر 
النيوليبرالية، قد عمقت عدم المساواة وقوضت التماسك 
الاجتماعـــي. وهناك حاجة إلى إعادة النظر في هذه الخيارات 
الهيكليـــة وإصلاحهـــا، مـــن خلال سياســـات قائمـــة على 
الحقوق بدلا من اتخاذ تدابير للتعويض عن آثارها. وبالمثل، 
فـــإن التركيز على "بنـــاء القـــدرة على الصمود" مـــع معالجة 
الحـــد من الفقـــر مضلل، حيـــث لا توجـــد طريقـــة تلقائية 
للخروج من الفقر من خلال القدرة على الصمود. قد تتعلم 
المجتمعـــات القـــادرة على الصمود التكيـــف مع الصدمات 

ولكن الأسباب الجذرية لفقرها لا تزال دون معالجة.

وفي حين أن الإعلان يحدد إطارا شـــاملا لتعزيز العمل اللائق 
والعمالـــة الكاملـــة، فإنـــه لا يعالـــج بشـــكل كاف الحواجـــز 
الهيكليـــة والمتقاطعة التي تســـتبعد الفئات المهمشـــة. في 

العديـــد من المناطق، لا تزال الحواجز الهيكلية المســـتمرة 
تعيق الإدماج في ســـوق العمـــل، والمبالغـــة في التأكيد على 
حلول ريادة الأعمال تخاطر بإلقاء عبء التغلب على الإقصاء 
المنهجـــي على عاتـــق الأفـــراد بدلا مـــن معالجة الأســـباب 
الجذرية من خلال سياسات العمل والسياسات الاجتماعية 
الشـــاملة. وفي هذا الصدد، لا يوجـــد التزام ملموس بتعزيز 
فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة أو العمال المهاجرين 
أو اللاجـــئين أو أولئك الذين يعيشـــون في المناطق المتأثرة 
بالنزاع - وهي مجموعات ســـكانية لا تزال مستبعدة إلى حد 
كبير من أســـواق العمل الرســـمية. بالإضافـــة إلى ذلك، يتم 
تجاهـــل الفجوة المتزايدة بين ظـــروف العمل في القطاعين 
العـــام والخاص، وكذلك الحاجة الملحة إلى تنظيم وإشراف 
فعـــالين على أســـواق العمل الخاصـــة.  على الرغم من ذكر 
العمل غير الرســـمي، إلا أن غياب استراتيجيات قابلة للتنفيذ 
وآليـــات مســـاءلة يقوض الوعـــد بحقوق العمـــال العالمية 
والحماية الاجتماعية الشـــاملة. إن معالجـــة الفقرة لعمل 
الرعاية محدودة ، لأنها تؤطر الرعاية في المقام الأول كقطاع 
يدعم المشاركة في القوى العاملة ، وليس كعنصر مركزي في 
اقتصاد عادل ومستدام. يتجاهل هذا النهج الفعال القيمة 
الجوهريـــة للرعاية والإمكانيـــات التحويلية لإعادة التفكير في 
الرعاية كمســـؤولية مجتمعية. لا يمكن تحقيق ذلك إلا من 
خلال الالتزام بـــكل مـــن مجتمع الرعاية واقتصـــاد الرعاية ، 
والذي يجب دمجه في جميع أنحاء الإعلان كمبدأ أســـاسي. 
علاوة على ذلك، فإن الطبيعة المتغيرة للعمل — بما في ذلك 
الاعتراف بأهميـــة أعمـــال الرعايـــة والعمل غير الرســـمي في 
الأنظمـــة الاقتصاديـــة — لم تُعالج بشـــكل كافٍ ولم تتناول 
التعـــديلات الضروريـــة في معاييـــر العمل والحمايـــات وأطر 

السياسات.

على الرغـــم مـــن تقديـــم رؤية واســـعة وشـــاملة للاندماج 
الاجتماعي، إلا أن هذا القســـم لا يزال محدودا من الناحية 
العمليـــة. الالتزامـــات طموحـــة إلى حـــد كـــبير، وتفتقـــر إلى 
استراتيجيـــات التنفيـــذ الملموســـة أو الجـــداول الزمنية أو 
آليات المساءلة لضمان المتابعة الفعالة. يتم تأطير الاندماج 
الاجتماعي في المقام الأول كعملية ثقافية واجتماعية، دون 
التأكيـــد على أهمية الحقوق المدنية والسياســـية كأســـس 
التماســـك  إلى  النـــص  يـــشير  للإدمـــاج. في حين  أساســـية 
الاجتماعـــي، فإنـــه يتجاهـــل الدوافع الاقتصادية الرئيســـية 
للإقصاء مثل النزوح والسكن غير اللائق وعدم الوصول إلى 
الخدمـــات العامـــة. كمـــا أنه يفشـــل في معالجـــة الحواجز 
المحـــددة التي تواجههـــا النســـاء والشـــباب وكبـــار الســـن 
العرقيـــة  والأقليـــات  الأصلـــيين  الســـكان  ومجتمعـــات 
والأشـــخاص ذوي الإعاقة - وهي المجموعات التي غالبا ما 
تتأثر بشكل غير متناســـب بالتهميش. بالإضافة إلى ذلك ، لا 
يتعامـــل القســـم مع العوامـــل الهيكلية والمســـتوى الكلي 
الأوســـع نطاقا التي تشكل التماســـك الاجتماعي والتفكك. 
وبدلا من اتباع نهج قطاعي ضيق يســـتهدف فئات محددة، 

فـــإن المطلـــوب هو تحليـــل أكثر شـــمولا يأخـــذ في الاعتبار 
الوحدة الشاملة للمجتمعات، والقوى الداخلية والخارجية 
المؤثـــرة في التكامـــل، والديناميكيات العالميـــة، بما في ذلك 
الصراع والتدخـــل الدولي، التي تقوض النســـيج الاجتماعي. 
يجـــب ألا يفهم التماســـك الاجتماعي على أنـــه هدف ثابت 
للاســـتقرار، بـــل كعمليـــة ديناميكيـــة متجـــذرة في الحقوق 

والشمول والمسؤولية الجماعية.

إزاء  الإعلان  نهـــج  تقييـــم   (C
التحديات المترابطة

a. بناء أنظمة اجتماعية شاملة وقادرة على الصمود
يؤكد الإعلان مـــن جديد الحق في الغـــذاء ويحدد التزامات 
واســـعة النطاق بالقضـــاء على الجوع وســـوء التغذية. ومع 
ذلـــك، فإنه لا يرقى إلى اعتمـــاد نهج واضح قائم على الحقوق 
ويفتقر إلى آليات مســـاءلة ملموســـة لضمان التنفيذ. وهو 
يفشل في تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية لأزمات الغذاء 
العالمية، بما في ذلك الاختلالات الهيكلية في النظم التجارية 
والاقتصاديـــة العالمية، والاســـتيلاء على الأراضي، وســـيطرة 
الشركات على النظم الغذائية، والمضاربة على أسعار المواد 
الغذائية. إن تغيير القواعد التي تحكم تجارة الأغذية والاتجاه 
المتزايد للاســـتثمار في أراضي البلـــدان النامية لإنتاج الأغذية 
الموجـــه نحـــو التصديـــر يزيد من تـــآكل الســـيادة الغذائية 
الوطنية وتعميق عدم المســـاواة العالمية. ولا يقابله التركيز 
على التجارة والحلول الموجهة نحو الســـوق الدعم القوي 
للســـيادة الغذائيـــة أو التـــدابير التنظيمية لضمـــان العدالة 
والإنصـــاف في النظـــم الغذائية العالميـــة. لا تترجم الصياغة 
والتزامـــات محـــددة  إجـــراءات  إلى  الدوليـــة  المســـؤولية 
وتعـــديلات ضرورية في العلاقـــات بين الدول لدعم الحق في 
الغـــذاء. علاوة على ذلـــك، يتجاهـــل الإعلان إلى حـــد كـــبير 
الاحتياجات المحددة للســـكان النـــازحين والمتضررين من 
الأزمات، الذين هم من بين أكثر الفئات ضعفا والذين هم في 

حاجة ماسة إلى تدخلات مستهدفة.

يعترف الإعلان بالصحة كحق أســـاسي ويدعـــو إلى التغطية 
الشـــاملة والتأهب للجوائح. ومع ذلك، فإن النص لا يتناول 
بشكل كاف واقع البيئات المتأثرة بالصراعات والهشة، حيث 
يكون الوصـــول إلى الخدمات الأساســـية محـــدودا للغاية. 
ويســـلط اهتمامها المحدود باحتياجات الســـكان النازحين 
والقضايا الحرجة مثل نقص القوى العاملة الصحية الضوء 
على الانفصـــال عـــن التجـــارب الحية لمن هـــم أكثر عرضة 
للخطـــر. علاوة على ذلـــك، بينمـــا يذكـــر الصحة النفســـية، 
يتجاهـــل الإعلان الآثـــار المباشرة والطويلـــة الأجل الأخرى 
لكوفيد-19، بما في ذلك تعطيل الخدمات الأساسية واتساع 
أوجه عـــدم المســـاواة الصحيـــة. ولا يـــزال تـــوفير الرعاية 

الصحية يتشـــكل إلى حد كبير بمنطق تجاري يغذي التفاوت 
والاســـتبعاد. يتطلب النهج الأكثر عدلا التشـــكيك في تســـليع 
الصحة وتعزيز دور القطاع العام في ضمان الوصول العادل 

إلى الرعاية الشاملة.

كما أعيـــد التأكيد على التعليم باعتباره حقا أساســـيا وركيزة 
للتماسك الاجتماعي، ومع ذلك فإن الإعلان لا يعالج بشكل 
كاف الحواجـــز المســـتمرة التي تحـــول دون الوصـــول إلى 
التعليـــم والجـــودة، لا ســـيما بالنســـبة للســـكان الفقـــراء 
والريفيين والنازحين. علاوة على ذلك ، فإنه يشير إلى العلوم 
الرياضيـــة والـــذكاء الاصطناعـــي  والتكنولوجيـــا والعلـــوم 
والابتـــكار دون التأكيد على الحاجة إلى تنمية التفكير النقدي 
أو الاســـتثمار في العلوم الاجتماعية والاقتصادية والفلسفة 
والفنـــون والأدب ، والتي تعـــتبر ضروريـــة لبنـــاء مجتمعات 
إلى تعزيـــز الاســـتثمار  الدعـــوة  عادلـــة وشـــاملة. تتطلـــب 
والنهـــوض بالتعليـــم الجيـــد مزيـــدا مـــن الالتزام بالموارد 
المتاحـــة ، ومـــع ذلك فشـــلت الوثيقـــة في تحديـــد الاتجاه 
المســـتمر لعســـكرة الميزانيات على مســـتوى العالم ، على 
حســـاب الرعاية الصحيـــة والتعليم. يجـــب أن تعطي الرؤية 
التحويليـــة الحقيقيـــة للتعليـــم الأولويـــة للتنميـــة البشرية 

والمشاركة المدنية والأبعاد الثقافية والاجتماعية للتعلم.

ويتناول الإعلان إمكانية الحصول على الخدمات الأساســـية 
مثل الإسكان والمياه النظيفة والصرف الصحي والنقل من 
خلال التزامات واســـعة، بمـــا في ذلك الإشـــارات إلى التنمية 
الحضريـــة. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى إطار ملموس لمعالجة 
الآثـــار المتقاطعـــة للفقـــر والنزوح والضعـــف المناخي على 
تقديـــم الخدمـــات. ويتطلب ضمان الوصـــول العادل نهجا 
متكاملـــة تعالـــج أوجه عدم المســـاواة الهيكليـــة مع تعزيز 

آليات التخطيط والمساءلة من القاعدة إلى القمة.

b. معالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية والاستبعاد 
الاجتماعي

ومـــع الاعتراف بـــدور التكنولوجيـــات الرقميـــة في التنميـــة 
الاجتماعية، يفتقر الإعلان إلى التزامات واضحة بالاســـتثمار 
المستدام في البنية التحتية، لا سيما في المناطق المهمشة 
والريفيـــة حيث لا تـــزال الفجوات الرقميـــة صارخة. إنه يعزز 
الـــذكاء الاصطناعي للخدمـــات العامة ولكنـــه يتغاضى عن 
المخاطـــر الحرجـــة مثـــل التـــحيز وانتهـــاكات الخصوصية 
واحتمال زيادة عدم المســـاواة. فان العوائق الهيكلية أمام 
تحقيـــق تنمية رقميـــة عادلة بقيت دون معالجة، لا ســـيما 
فيما يتعلق بالوصـــول إلى التكنولوجيا والبيانات. ومن دون 
معالجـــة هـــذه الفجوات، فـــإن الفئات الميســـورة فقط في 
المجتمع هي من ستســـتفيد مـــن التقدم في مجالات مثل 
الذكاء الاصطناعي، مما يعمّق عدم المســـاواة. وبالمثل، لا 
يـــشير النـــص إلى التحـــدي الرئـــيسي المتمثـــل في الحماية 
المفرطـــة للملكية الفكريـــة في البلـــدان المتقدمة وأنظمة 

البراءات التي تمنع اســـتخدام التكنولوجيـــات الرائدة - مثل 
البيانـــات الـــذكاء الاصطناعـــي - في قطاعـــات مثـــل الصحة 

والزراعة، وهي أمور حيوية لتحقيق التنمية المستدامة. 

علاوة على ذلـــك، فـــإن اللغـــة الغامضـــة بشـــأن مكافحـــة 
المعلومـــات المضللة وحماية حريـــة التعبير تهدد  بتمكين 
الرقابة بدلا من حماية الحوار المفتوح. والأهم من ذلك، أن 
الإعلان فشـــل في معالجة التحدي الأعمـــق للحوكمة: من 
يتحكـــم في هـــذه التقنيات وينظمهـــا، وتحـــت أي أطر، وفي 
مصلحة من. يتطلب التحول الرقمي الفعال حوكمة شاملة 
وشفافة، تشمل المجتمع المدني والمجتمعات المتضررة، 
لضمـــان أن تعكس التقنيات الحقائـــق المحلية، وتقلل من 

أوجه عدم المساواة، وتدعم الحقوق الأساسية.

وبالمثـــل، فإن التزام الإعلان بإزالة الحواجز التي تحول دون 
تمكين المرأة ومســـاواتها يفشـــل في تحديد النطاق الكامل 
للتحديات التي تواجهها النساء والفتيات، والتي شكلها الفقر، 
ومحدوديـــة فرص الحصول على التعليم والســـكن، والآثار 
المركبة لانعـــدام الأمن والصراع والأزمـــات المناخية. ومع 
ذلـــك، فإنها لا تزال تقـــتصر أدوار المرأة في المقام الأول على 
البعد الاجتماعي، متجاهلة مســـاهماتها الحيوية في جميع 
المجـــالات - الاقتصادية والسياســـية والبيئيـــة وما بعدها. 
يجب أن يتبنى النهج الشـــامل حقا منظورا نســـويا في جميع 
أقســـام الإعلان ، بما في ذلك إصلاح السياســـة الاقتصادية 
وحقـــوق العمال واقتصاد الرعاية. ويتطلب ذلك أيضا تقييم 
ومعالجة العوامل الهيكلية والأســـباب الجذرية التي تحافظ 
على عـــدم المســـاواة بين الجنـــسين، مثـــل ديناميكيـــات 
الســـلطة التمييزيـــة، وأعباء الرعايـــة غير المدفوعـــة الأجر، 
واســـتبعاد المرأة مـــن أماكن صنع القـــرار. وينبغي أن تكون 
الجهود شـــاملة ومراعية للسياق، وأن تدمج حقوق المرأة 
في الاستراتيجيـــات الوطنيـــة للقضـــاء على الفقـــر، وتضمن 
حصول الجميع على الخدمات الأساســـية، وتحمي النســـاء 
والفتيات في الســـياقات الضعيفة بما يتماشى مع الالتزامات 

الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وفيمـــا يتعلـــق بالهجـــرة، يؤكـــد الإعلان على المســـاهمات 
الاقتصاديـــة والاجتماعية للمهاجريـــن، ولكنه يؤطر الهجرة 
بشكل أساسي من خلال العدسات السياسية والاقتصادية، 
متجـــاهلا الحاجة الملحـــة إلى الإدمـــاج الاجتماعي. يواجه 
المهاجـــرون التمييز والإقصاء والضعف المتزايد، مما يؤدي 
في كـــثير من الأحيان إلى تأجيـــج التوتـــرات الاجتماعية. لبناء 
مجتمعات متماســـكة، يجب أن تتجاوز السياسات الروايات 
الاقتصاديـــة وأن تـــلتزم باستراتيجيـــات إدمـــاج قائمـــة على 
الحقـــوق وتراعي الســـياق تكافـــح التمـــييز وتحمي حقوق 
المهاجريـــن وتعزز المشـــاركة المجتمعية وتعزز التماســـك 
الاجتماعي. ومع ذلك، فشـــل الإعلان في معالجة الأســـباب 
الجذرية التي تدفع الهجرة - مثل النزاع المسلح والتفاوتات 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والنزوح الـــقسري - والتي يجب 

مواجهتها لتطوير استجابات شـــاملة ومستدامة حقا. كما 
أنه لا يشير إلى أمننة الهجرة أو التحديات ذات الصلة، بما في 
ذلك زيادة عسكرة الحدود. ونتيجة لذلك، يتم التغاضي عن 
واقع الملايين الذين يواجهون الإقصاء القانوني والاجتماعي 

والاقتصادي - لا سيما في المناطق المتضررة من الأزمات.

c. النهوض بالعدالة المناخية والبيئية
يعترف الإعلان الســـياسي بشـــكل مناسب بالعلاقة بين تغير 
المناخ والكوارث والتنميـــة الاجتماعية ، ويشير إلى أن عدم 
المســـاواة وضعـــف البنية التحتية يـــؤدي إلى تفاقـــم الآثار 
المناخية. ومع ذلك، يمكن تعزيز التركيز على عدم المساواة، 
لا ســـيما في إدراك كيفية تشكيل قدرة الأفراد والمجتمعات 
على الصمـــود والتعـــافي مـــن الصدمات المرتبطـــة بالمناخ. 
تحـــدث أكثر من 90٪ مـــن الوفيات الناجمة عـــن الكوارث 
المرتبطـــة بالمناخ في البلدان النامية ، حيث يزيد احتمال تأثر 
الســـكان الأكثر فقرا بالطقس القاسي بأربعة أضعاف بسبب 
المـــوارد المحدودة وعـــدم كفايـــة البنية التحتيـــة وتقييد 
الوصول إلى الخدمات الأساســـية. تؤدي الكوارث إلى تعميق 
الفقـــر ، وتؤدي إلى النزوح ، وتعطيل ســـبل العيش ، وزيادة 
الحمايـــة  إلى  بالفعـــل  الذيـــن يفتقـــرون  أولئـــك  اســـتبعاد 

الاجتماعية أو الأمن السكني.

وللحـــد مـــن المخاطر حقـــا وتعزيـــز القـــدرة على الصمود 
الشـــامل، سيستفيد الإعلان من التزام أكثر وضوحا بالعمل 
الوقائي. ويشـــمل ذلك الاســـتثمار في البنيـــة التحتية العامة 
القـــادرة على الصمـــود في وجـــه تـــغير المنـــاخ في المناطق 
المحرومة من الخدمات، وتأمين حقوق الأرض والســـكن 
للحـــد مـــن النزوح، وتعزيـــز أنظمـــة الحمايـــة الاجتماعيـــة 
الشـــاملة التي يمكنهـــا امتصـــاص الصدمات قبـــل تصاعد 
الأزمات، وضمان أن تكون أنظمـــة الإنذار المبكر في متناول 
الجميـــع، ولا ســـيما المجتمعـــات المهمشـــة. وبعيدا عن 
التكيـــف، يجب أن يعطي النهج التحـــويلي الأولوية للتخفيف 
مـــن حدة تغير المنـــاخ والتحـــولات الهيكلية نحـــو العدالة 
المناخية - معالجة الأسباب الجذرية للضعف البيئي ودمج 
الاستدامة في التخطيط الإنمائي والاقتصادي الأوسع نطاقا.

d. تمويل التنمية الاجتماعية
وتـــعترف التزامـــات الإعلان بالتمويـــل بالحاجـــة إلى زيـــادة 
الاســـتثمار وإصلاح المؤسسات المالية الدولية. ومع ذلك، 
فإنهـــا لا تـــرقى إلى مســـتوى التأكيد على إعـــادة توزيع الثروة 
واعتماد نظم ضريبية عادلة وتصاعدية كركيزتين أساسيتين 

لتحقيق التنمية الاجتماعية العادلة.

والإدارة الشفافة والخاضعة للمســـاءلة، وهي أمر أساسي 
لتخصيص الأمـــوال بفعالية وتأثيرهـــا الملموس على أرض 

الواقع، متخلفة بشكل ملحوظ في الإطار.
وفي حين يشير النص إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي، فإنه 

لا يواجه كافة عيوبه الهيكلية العميقة الجذور - بما في ذلك 
والمشروطيـــات  تحملهـــا،  يمكـــن  لا  التي  الديـــون  أعبـــاء 
التقييدية، والاختلالات في ســـلطة صنع القـــرار - التي لا تزال 
تقيـــد الحيز المالي للبلدان الناميـــة. وعلاوة على ذلك، يفتقر 
الإعلان إلى مقترحـــات أو التزامات محـــددة لتحويل النظام 
المالي الدولي بطريقة تعطي الأولوية للاســـتثمار الاجتماعي 
على الإنفـــاق العســـكري والمخصصـــات الأمنيـــة. كمـــا أنه 
يتجاهـــل دور الأمـــم المتحـــدة في قيادة الجهود الشـــاملة 
والمتعـــددة الأطراف للنهوض بتمويـــل التنمية، بما في ذلك 
من خلال أطر القدرة على تحمل الديون، والضرائب العادلة، 
والمســـاءلة المالية. من أجل النهوض بالتنمية الاجتماعية 
حقـــا، هناك حاجة إلى موقـــف أكثر تقدما - موقف يركز على 
عدالـــة إعـــادة التوزيـــع، وإدارة المـــوارد العامة بشـــفافية 
ومســـاءلة، وإصلاحـــات طموحة وملموســـة في الحوكمة 
الماليـــة العالمية. ويجب أن يشـــمل ذلـــك التزامات ملزمة 
بشأن تخفيف عبء الديون وإعادة هيكلتها، وتدابير العدالة 
الضريبية العالميـــة لمكافحة التهـــرب الضريبي والتدفقات 
المالية غير المشروعة، ومســـاحات أكثر شمولا لصنع القرار 
في إطار الأمم المتحدة بـــدلا من المنصات المحدودة التي 

يقودها الدائنون.

D) الاستنتاج وسبل المضي قدماً
وللانتقـــال من الرؤيـــة إلى التغيير الهادف، يجـــب أن يتجاوز 
الإعلان الســـياسي إعادة تأكيـــد المبادئ ويبـــدأ في معالجة 

الحقائق على أرض الواقع.

وفي حين أنـــه يحدد جـــدول أعمال طموحا بشـــأن أهداف 
التنميـــة الاجتماعيـــة، فإنـــه لا يصل إلى حد تقديـــم الآليات 
الملموســـة اللازمة لتحويل هذه الأهـــداف إلى أفعال. وفي 
غيـــاب استراتيجيـــات واضحـــة وخطـــوات عمليـــة وتدابير 
للمســـاءلة، يخاطـــر الإعلان بأن يظـــل إعلانـــا للنوايا وليس 

خارطة طريق للعمل.

يـــشير الإعلان فقـــط إلى المجتمـــع المـــدني ، مـــع التزامات 
غامضـــة بالتعـــاون الهادف. ومـــع ذلك، يجـــب تحديد هذا 
التعاون بوضوح، لا سيما بالنظر إلى الإدماج الرمزي المتكرر 
للمجتمـــع المدني، وتقلص الـــحيز المـــدني، والاعتماد على 
المشـــاركة المخصصة. يتطلب النهـــج القائم على الحقوق 
مشـــاركة منظمـــة ومؤسســـية في بيئة تمكينيـــة، إلى جانب 
مشـــاركة مجتمعيـــة قويـــة تضمـــن أن تشـــكل الأصوات 
المحليـــة السياســـات والنتائج. والأهم مـــن ذلك، أن النص 
يتجاهـــل الـــدور الـــذي لا غنى عنـــه للمنظمـــات الإقليمية 
والجهـــات الفاعلـــة في المجتمع المـــدني، التي تعد معرفتها 
المحليـــة وروابطهـــا المجتمعية ومشـــاركتها طويلة الأجل 

ضرورية لتحويل الالتزامات العالمية إلى نتائج ملموسة.

المـــدني، ولا ســـيما  الهامشـــية للمجتمـــع  المعالجـــة  إن 
بالمقارنة مـــع دوره المحوري في قمة عـــام 1995 الأصلية، 
تبرز الحاجة إلى تخصيص فقرة واضحة ضمن الإعلان تؤكد 
على إســـهاماته الحيوية. علاوة على ذلك، فإن الإطار الحالي 
يفصـــل بين المجتمع المدني والجهات الحكومية، متجاهلاً 
الـــدور التعاوني — وغالبـــاً التصحيحي — الـــذي يضطلع به 
المجتمع المدني في مســـاءلة الدول وضمان تحقيق تقدم 

شامل للجميع.

في مناطـــق مثـــل العالـــم العـــربي - حيـــث تتقاطـــع الحرب 
والاحتلال والنزوح وعنف الدولة مع الهشاشـــة الاقتصادية 
- فـــإن إغفال المنظورات الإقليمية والتحديات المتشـــابكة 
ليـــس مجـــرد فجـــوة. إنـــه يقوض أســـاس أي خطـــة ذات 

مصداقية للتنمية الاجتماعية.

في اطار المسار  التحضيري   العالمية للتنمية المستدامة 2، 
من الضروري التحول من التطلعات الواسعة إلى الالتزامات 
الملموســـة التي تعترف بالخصوصيـــات الإقليمية، وتواجه 
العقبات الهيكلية، وتشارك المجتمع المدني بشكل هادف.

ولضمان أن تـــؤدي الالتزامات المبينـــة في الإعلان إلى إحراز 
تقـــدم حقيقـــي وقابـــل للقيـــاس، يجب إنشـــاء آليـــة قوية 
للمراجعة والتقييم . وينبغي أن تشمل هذه الآلية تقييمات 
دوريـــة على فترات قـــصيرة ومنتظمـــة - وليـــس تواريـــخ 
مستقبلية بعيدة - لتقييم التنفيذ ومعالجة الثغرات الناشئة 
والتكيف مع التحديات الناشئة. وبدون هذه الاستعراضات 
المنظمة وفي الوقت المناســـب، يتحول الإعلان الســـياسي 
تعهـــدا لمـــرة واحدة بدلا من أن يشـــكل إطـــارا حيا للعمل 
المســـتدام بشـــأن التنمية الاجتماعيـــة. إن الاقتراح الحالي 
بعقـــد قمة كل عشر ســـنوات غير كافٍ؛ فـــان تعزيز الفعالية 
يتطلب أ اعتمـــاد دورة مراجعة أقصر. علاوة على ذلك، فإن 
غيـــاب المـــؤشرات القابلة للقياس يعيق القـــدرة على تقييم 
التقـــدم الحقيقي، خاصة في المنطقة العربية. كما أن نقص 
البيانات المفصلة واســـتمرار نقص تمثيل الفئات المهمشة 
في عمليـــات اتخـــاذ القـــرار يزيدان مـــن تقويض المســـاءلة 

والتنمية الشاملة.



المقدمة
في ظـــل التحديـــات العالميـــة المتزايـــدة، تســـتعيد الجهود 
الدولية لتجديد الالتزامات تجاه التنمية الاجتماعية زخمها 
وتزداد وضوحًا وإلحاحًا  رغم اســـتمرار الفجوة الكبيرة بين 
الطموحات والتنفيذ. شـــكل مؤتمر القمة العالمي للتنمية 
الاجتماعيـــة (WSSD)، الذي عقد لأول مرة في عام 1995 في 
كوبنهاغـــن، علامـــة فارقة في وضـــع التنميـــة الاجتماعية في 
صميـــم جـــدول الأعمـــال الـــدولي، حيث شـــملت أهدافه 
الأساســـية القضاء على الفقر، والعمالـــة الكاملة والمنتجة، 

والاندماج الاجتماعي.

في هـــذا الســـياق، تقـــدم شـــبكة المنظمـــات العربيـــة غير 
الحكوميـــة للتنمية (ANND) ورقة رد الفعل هذه للانخراط 
بشكل نقدي في مســـودة الإعلان السياسي (REV2) للقمة 
الاجتماعيـــة العالمية الثانيـــة (WSSD2) المقـــرر عقدها في 
نوفمبر 2025. وفي حين أن المســـودة تؤكد من جديد على 
الأهـــداف العالميـــة مثل القضاء على الفقـــر والعمل اللائق 
والاندماج الاجتماعـــي، إلا أنها لا تتصدى للتحديات الملحة 
والمترابطة التي تواجـــه المنطقة العربية. ولا تزال التفاوتات 
الهيكلية، والصراعـــات التي طال أمدهـــا، والاحتلال، وعدم 

الاستقرار السياسي تقوض أسس التنمية الاجتماعية. 

وتتفاقـــم هـــذه بســـبب الأزمـــات الاقتصاديـــة، والضعـــف 
المناخـــي، والنزوح الـــقسري، وتقلص الـــحيز المدني، وكلها 
تعمق التشرذم الاجتماعـــي وانعدام الأمن. على الرغم من 
وضـــع أطـــر عالميـــة متعاقبة، بمـــا في ذلك أهـــداف الألفية 
للتنميـــة (MDGs)، وأجنـــدة 2030 للتنميـــة المســـتدامة، 
وقمة المســـتقبل لعام 2024، فإن التقدم ظل متبايناً، ولم 

تتحقق  الالتزامات الرئيسية لقمة عام 1995 لحتى الآن . 

وعلى الرغـــم من الاعتراف ببعض التحديـــات الملحة، فإنها 
تفتقـــر إلى تدابير واضحة وقابلـــة للتنفيذ لمعالجتها بفعالية 
وتعزيـــز بيئة يمكن أن تزدهر فيها التنميـــة الاجتماعية حقا. 
من خلال المشـــاورات الإقليميـــة واوراق الموقف ، تعمل 
 (ANND) شـــبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
على ضمان أن تعكس الأجندة العالمية المتجددة أولويات 
شـــعوب المنطقـــة العربية، لا ســـيما فيما يتعلـــق بالقضايا 
الناشـــئة مثـــل تمويل التنميـــة، وأعمال الرعايـــة، والحقوق 
الرقمية، والحكم الديمقراطي. تدعو الشـــبكة إلى مشـــاركة 
أقـــوى للمجتمـــع المدني العـــربي لضمان أن تعكـــس نتائج 
القمـــة العالمية للتنمية المســـتدامة 2 الواقع المعيشي في 
المنطقـــة وإعـــادة التأكيـــد على مركزيـــة حقـــوق الإنســـان 
والمشـــاركة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في تشـــكيل 

أجندات التنمية الشاملة والمستدامة.

العام لمشروع الإعلان التقييم   (A
في حين أن مشروع الإعلان السياسي يشير بشكل محق إلى 
تحديات حقوق الإنسان والحاجة إلى ضمان السلم والأمن 
وفقـــا للقانـــون الـــدولي والتنميـــة الاجتماعيـــة والعدالـــة 
الاجتماعيـــة، إلا أنـــه لا يـــعترف بالأزمة العالميـــة التي تواجه 
الـــدولي نفســـه. في مواجهـــة النزاعـــات  القانـــوني  النظـــام 
المســـتمرة، وتعميـــق الإفلات مـــن العقاب، وتـــآكل آليات 
المساءلة، يلتزم الإعلان الصمت بشأن الإخفاقات الهيكلية 
للنظام الدولي، ولا ســـيما شـــلل مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحـــدة وأطر الأمم المتحدة الأخرى المشـــاركة في صنع 
القـــرار والاســـتجابة للأزمـــات. كما يغفـــل عـــن أن الهياكل 
عليهـــا  تهيمـــن  التي  العالميـــة،  والسياســـية  الاقتصاديـــة 
السياســـات النيوليبرالية، تقوض الجهود المبذولة لتحقيق 
الـــسلام والعدالـــة والمســـاواة. مـــن دون مواجهـــة هذه 
الأســـباب الجذريـــة على مســـتوى الدولة وداخـــل هياكل 
الحوكمة العالمية ، فإن أي التزام بحقوق الإنسان والعدالة 
يصبـــح خطابيـــا وليـــس تحويليـــا. يعكـــس غيـــاب الوضوح 
والطموح السياســـيين عدم الرغبة في التعامل مع ديناميات 

القوة الحقيقية التي تعمق اللامساواة في العالم اليوم.

ويـــعترف مشروع الإعلان الســـياسي بالحاجـــة إلى تقييـــم 
التقـــدم المحـــرز في تنفيـــذ إعلان وبرنامج عمـــل كوبنهاغن 
والبعـــد الاجتماعي للتنمية المســـتدامة. ومع ذلك، فإن ما 
تم قياســـه على أنه "تقدم" في آليات الرصد المتاحة حاليا، لا 
يزال محـــدودا. وهي تميل إلى تقديـــم إحصاءات محدودة 

وكميـــة، بـــدلا مـــن المســـاءلة الحقيقية من أجـــل تحقيق 
إنجـــازات نوعيـــة وشـــاملة من منظـــور قائـــم على حقوق 

الإنسان.

إن التأكيد في الإعلان السياسي على "التنفيذ الكامل والفعال 
لخطة عام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة" هو 
بعبـــارات بســـيطة، منفصـــل عـــن الواقع. مع بقـــاء خمس 
سنوات فقط على الموعد النهائي لعام 2030، فإن 17٪ فقط 
من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح 
والبلـــدان الناميـــة تـــرزح تحت أعبـــاء الديـــون التي لا يمكن 
تحملهـــا، وتعـــاني مـــن  حيزمالي محـــدود، وتواجـــه  فجوة 
اســـتثمارية ســـنوية تبلغ 4 تريليونات دولار لتمويل  أهداف 
التنمية المستدامة. وفي ظل هذه الظروف، فإن فكرة تنفيذ 
خطـــة عـــام 2030 في الوقت المناســـب وبطريقة فعالة غير 
واقعية ومضللة. وينبغي أن تشـــكل القمة العالمية للتنمية 
المستدامة 2 زخما للتفكير في معالجة التحديات الهيكلية و 

الثغرات المتبقية.

B) التحديـــات الهيكليـــة لتحقيـــق 
أهـــداف القمـــة العالميـــة للتنمية 

المستدامة 2
إن الالتزام الأول بالقضاء على الفقر يسير في الاتجاه الخاطئ 
بعدم مواجهة الطابع المولد للفقر للعديد من السياســـات 
الاقتصادية الحالية. وتعـــزز مقاربات التمويل وبناء القدرات 
والمســـاعدة الفنيـــة منطقا من أعلى إلى أســـفل، متجاهلة 
المســـببات المنهجيـــة للفقر، بما في ذلك الفســـاد، وضعف 
الحكـــم، وأنظمـــة المالية العامـــة غير الشـــفافة، التي تعيق 
الاســـتخدام الفعال للموارد العامـــة. من الضروري أن  تبدأ 
جهود القضاء على الفقر بإدراك كيف أن خيارات السياســـة 
الاقتصادية، مثل التقشـــف، وخدمـــة الديون، والإصلاحات 
التي تحركهـــا الســـوق والتي غالبا ما تكـــون مدفوعة بالأطر 
النيوليبرالية، قد عمقت عدم المساواة وقوضت التماسك 
الاجتماعـــي. وهناك حاجة إلى إعادة النظر في هذه الخيارات 
الهيكليـــة وإصلاحهـــا، مـــن خلال سياســـات قائمـــة على 
الحقوق بدلا من اتخاذ تدابير للتعويض عن آثارها. وبالمثل، 
فـــإن التركيز على "بنـــاء القـــدرة على الصمود" مـــع معالجة 
الحـــد من الفقـــر مضلل، حيـــث لا توجـــد طريقـــة تلقائية 
للخروج من الفقر من خلال القدرة على الصمود. قد تتعلم 
المجتمعـــات القـــادرة على الصمود التكيـــف مع الصدمات 

ولكن الأسباب الجذرية لفقرها لا تزال دون معالجة.

وفي حين أن الإعلان يحدد إطارا شـــاملا لتعزيز العمل اللائق 
والعمالـــة الكاملـــة، فإنـــه لا يعالـــج بشـــكل كاف الحواجـــز 
الهيكليـــة والمتقاطعة التي تســـتبعد الفئات المهمشـــة. في 

العديـــد من المناطق، لا تزال الحواجز الهيكلية المســـتمرة 
تعيق الإدماج في ســـوق العمـــل، والمبالغـــة في التأكيد على 
حلول ريادة الأعمال تخاطر بإلقاء عبء التغلب على الإقصاء 
المنهجـــي على عاتـــق الأفـــراد بدلا مـــن معالجة الأســـباب 
الجذرية من خلال سياسات العمل والسياسات الاجتماعية 
الشـــاملة. وفي هذا الصدد، لا يوجـــد التزام ملموس بتعزيز 
فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة أو العمال المهاجرين 
أو اللاجـــئين أو أولئك الذين يعيشـــون في المناطق المتأثرة 
بالنزاع - وهي مجموعات ســـكانية لا تزال مستبعدة إلى حد 
كبير من أســـواق العمل الرســـمية. بالإضافـــة إلى ذلك، يتم 
تجاهـــل الفجوة المتزايدة بين ظـــروف العمل في القطاعين 
العـــام والخاص، وكذلك الحاجة الملحة إلى تنظيم وإشراف 
فعـــالين على أســـواق العمل الخاصـــة.  على الرغم من ذكر 
العمل غير الرســـمي، إلا أن غياب استراتيجيات قابلة للتنفيذ 
وآليـــات مســـاءلة يقوض الوعـــد بحقوق العمـــال العالمية 
والحماية الاجتماعية الشـــاملة. إن معالجـــة الفقرة لعمل 
الرعاية محدودة ، لأنها تؤطر الرعاية في المقام الأول كقطاع 
يدعم المشاركة في القوى العاملة ، وليس كعنصر مركزي في 
اقتصاد عادل ومستدام. يتجاهل هذا النهج الفعال القيمة 
الجوهريـــة للرعاية والإمكانيـــات التحويلية لإعادة التفكير في 
الرعاية كمســـؤولية مجتمعية. لا يمكن تحقيق ذلك إلا من 
خلال الالتزام بـــكل مـــن مجتمع الرعاية واقتصـــاد الرعاية ، 
والذي يجب دمجه في جميع أنحاء الإعلان كمبدأ أســـاسي. 
علاوة على ذلك، فإن الطبيعة المتغيرة للعمل — بما في ذلك 
الاعتراف بأهميـــة أعمـــال الرعايـــة والعمل غير الرســـمي في 
الأنظمـــة الاقتصاديـــة — لم تُعالج بشـــكل كافٍ ولم تتناول 
التعـــديلات الضروريـــة في معاييـــر العمل والحمايـــات وأطر 

السياسات.

على الرغـــم مـــن تقديـــم رؤية واســـعة وشـــاملة للاندماج 
الاجتماعي، إلا أن هذا القســـم لا يزال محدودا من الناحية 
العمليـــة. الالتزامـــات طموحـــة إلى حـــد كـــبير، وتفتقـــر إلى 
استراتيجيـــات التنفيـــذ الملموســـة أو الجـــداول الزمنية أو 
آليات المساءلة لضمان المتابعة الفعالة. يتم تأطير الاندماج 
الاجتماعي في المقام الأول كعملية ثقافية واجتماعية، دون 
التأكيـــد على أهمية الحقوق المدنية والسياســـية كأســـس 
التماســـك  إلى  النـــص  يـــشير  للإدمـــاج. في حين  أساســـية 
الاجتماعـــي، فإنـــه يتجاهـــل الدوافع الاقتصادية الرئيســـية 
للإقصاء مثل النزوح والسكن غير اللائق وعدم الوصول إلى 
الخدمـــات العامـــة. كمـــا أنه يفشـــل في معالجـــة الحواجز 
المحـــددة التي تواجههـــا النســـاء والشـــباب وكبـــار الســـن 
العرقيـــة  والأقليـــات  الأصلـــيين  الســـكان  ومجتمعـــات 
والأشـــخاص ذوي الإعاقة - وهي المجموعات التي غالبا ما 
تتأثر بشكل غير متناســـب بالتهميش. بالإضافة إلى ذلك ، لا 
يتعامـــل القســـم مع العوامـــل الهيكلية والمســـتوى الكلي 
الأوســـع نطاقا التي تشكل التماســـك الاجتماعي والتفكك. 
وبدلا من اتباع نهج قطاعي ضيق يســـتهدف فئات محددة، 

فـــإن المطلـــوب هو تحليـــل أكثر شـــمولا يأخـــذ في الاعتبار 
الوحدة الشاملة للمجتمعات، والقوى الداخلية والخارجية 
المؤثـــرة في التكامـــل، والديناميكيات العالميـــة، بما في ذلك 
الصراع والتدخـــل الدولي، التي تقوض النســـيج الاجتماعي. 
يجـــب ألا يفهم التماســـك الاجتماعي على أنـــه هدف ثابت 
للاســـتقرار، بـــل كعمليـــة ديناميكيـــة متجـــذرة في الحقوق 

والشمول والمسؤولية الجماعية.

إزاء  الإعلان  نهـــج  تقييـــم   (C
التحديات المترابطة

a. بناء أنظمة اجتماعية شاملة وقادرة على الصمود
يؤكد الإعلان مـــن جديد الحق في الغـــذاء ويحدد التزامات 
واســـعة النطاق بالقضـــاء على الجوع وســـوء التغذية. ومع 
ذلـــك، فإنه لا يرقى إلى اعتمـــاد نهج واضح قائم على الحقوق 
ويفتقر إلى آليات مســـاءلة ملموســـة لضمان التنفيذ. وهو 
يفشل في تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية لأزمات الغذاء 
العالمية، بما في ذلك الاختلالات الهيكلية في النظم التجارية 
والاقتصاديـــة العالمية، والاســـتيلاء على الأراضي، وســـيطرة 
الشركات على النظم الغذائية، والمضاربة على أسعار المواد 
الغذائية. إن تغيير القواعد التي تحكم تجارة الأغذية والاتجاه 
المتزايد للاســـتثمار في أراضي البلـــدان النامية لإنتاج الأغذية 
الموجـــه نحـــو التصديـــر يزيد من تـــآكل الســـيادة الغذائية 
الوطنية وتعميق عدم المســـاواة العالمية. ولا يقابله التركيز 
على التجارة والحلول الموجهة نحو الســـوق الدعم القوي 
للســـيادة الغذائيـــة أو التـــدابير التنظيمية لضمـــان العدالة 
والإنصـــاف في النظـــم الغذائية العالميـــة. لا تترجم الصياغة 
والتزامـــات محـــددة  إجـــراءات  إلى  الدوليـــة  المســـؤولية 
وتعـــديلات ضرورية في العلاقـــات بين الدول لدعم الحق في 
الغـــذاء. علاوة على ذلـــك، يتجاهـــل الإعلان إلى حـــد كـــبير 
الاحتياجات المحددة للســـكان النـــازحين والمتضررين من 
الأزمات، الذين هم من بين أكثر الفئات ضعفا والذين هم في 

حاجة ماسة إلى تدخلات مستهدفة.

يعترف الإعلان بالصحة كحق أســـاسي ويدعـــو إلى التغطية 
الشـــاملة والتأهب للجوائح. ومع ذلك، فإن النص لا يتناول 
بشكل كاف واقع البيئات المتأثرة بالصراعات والهشة، حيث 
يكون الوصـــول إلى الخدمات الأساســـية محـــدودا للغاية. 
ويســـلط اهتمامها المحدود باحتياجات الســـكان النازحين 
والقضايا الحرجة مثل نقص القوى العاملة الصحية الضوء 
على الانفصـــال عـــن التجـــارب الحية لمن هـــم أكثر عرضة 
للخطـــر. علاوة على ذلـــك، بينمـــا يذكـــر الصحة النفســـية، 
يتجاهـــل الإعلان الآثـــار المباشرة والطويلـــة الأجل الأخرى 
لكوفيد-19، بما في ذلك تعطيل الخدمات الأساسية واتساع 
أوجه عـــدم المســـاواة الصحيـــة. ولا يـــزال تـــوفير الرعاية 

الصحية يتشـــكل إلى حد كبير بمنطق تجاري يغذي التفاوت 
والاســـتبعاد. يتطلب النهج الأكثر عدلا التشـــكيك في تســـليع 
الصحة وتعزيز دور القطاع العام في ضمان الوصول العادل 

إلى الرعاية الشاملة.

كما أعيـــد التأكيد على التعليم باعتباره حقا أساســـيا وركيزة 
للتماسك الاجتماعي، ومع ذلك فإن الإعلان لا يعالج بشكل 
كاف الحواجـــز المســـتمرة التي تحـــول دون الوصـــول إلى 
التعليـــم والجـــودة، لا ســـيما بالنســـبة للســـكان الفقـــراء 
والريفيين والنازحين. علاوة على ذلك ، فإنه يشير إلى العلوم 
الرياضيـــة والـــذكاء الاصطناعـــي  والتكنولوجيـــا والعلـــوم 
والابتـــكار دون التأكيد على الحاجة إلى تنمية التفكير النقدي 
أو الاســـتثمار في العلوم الاجتماعية والاقتصادية والفلسفة 
والفنـــون والأدب ، والتي تعـــتبر ضروريـــة لبنـــاء مجتمعات 
إلى تعزيـــز الاســـتثمار  الدعـــوة  عادلـــة وشـــاملة. تتطلـــب 
والنهـــوض بالتعليـــم الجيـــد مزيـــدا مـــن الالتزام بالموارد 
المتاحـــة ، ومـــع ذلك فشـــلت الوثيقـــة في تحديـــد الاتجاه 
المســـتمر لعســـكرة الميزانيات على مســـتوى العالم ، على 
حســـاب الرعاية الصحيـــة والتعليم. يجـــب أن تعطي الرؤية 
التحويليـــة الحقيقيـــة للتعليـــم الأولويـــة للتنميـــة البشرية 

والمشاركة المدنية والأبعاد الثقافية والاجتماعية للتعلم.

ويتناول الإعلان إمكانية الحصول على الخدمات الأساســـية 
مثل الإسكان والمياه النظيفة والصرف الصحي والنقل من 
خلال التزامات واســـعة، بمـــا في ذلك الإشـــارات إلى التنمية 
الحضريـــة. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى إطار ملموس لمعالجة 
الآثـــار المتقاطعـــة للفقـــر والنزوح والضعـــف المناخي على 
تقديـــم الخدمـــات. ويتطلب ضمان الوصـــول العادل نهجا 
متكاملـــة تعالـــج أوجه عدم المســـاواة الهيكليـــة مع تعزيز 

آليات التخطيط والمساءلة من القاعدة إلى القمة.

b. معالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية والاستبعاد 
الاجتماعي

ومـــع الاعتراف بـــدور التكنولوجيـــات الرقميـــة في التنميـــة 
الاجتماعية، يفتقر الإعلان إلى التزامات واضحة بالاســـتثمار 
المستدام في البنية التحتية، لا سيما في المناطق المهمشة 
والريفيـــة حيث لا تـــزال الفجوات الرقميـــة صارخة. إنه يعزز 
الـــذكاء الاصطناعي للخدمـــات العامة ولكنـــه يتغاضى عن 
المخاطـــر الحرجـــة مثـــل التـــحيز وانتهـــاكات الخصوصية 
واحتمال زيادة عدم المســـاواة. فان العوائق الهيكلية أمام 
تحقيـــق تنمية رقميـــة عادلة بقيت دون معالجة، لا ســـيما 
فيما يتعلق بالوصـــول إلى التكنولوجيا والبيانات. ومن دون 
معالجـــة هـــذه الفجوات، فـــإن الفئات الميســـورة فقط في 
المجتمع هي من ستســـتفيد مـــن التقدم في مجالات مثل 
الذكاء الاصطناعي، مما يعمّق عدم المســـاواة. وبالمثل، لا 
يـــشير النـــص إلى التحـــدي الرئـــيسي المتمثـــل في الحماية 
المفرطـــة للملكية الفكريـــة في البلـــدان المتقدمة وأنظمة 

البراءات التي تمنع اســـتخدام التكنولوجيـــات الرائدة - مثل 
البيانـــات الـــذكاء الاصطناعـــي - في قطاعـــات مثـــل الصحة 

والزراعة، وهي أمور حيوية لتحقيق التنمية المستدامة. 

علاوة على ذلـــك، فـــإن اللغـــة الغامضـــة بشـــأن مكافحـــة 
المعلومـــات المضللة وحماية حريـــة التعبير تهدد  بتمكين 
الرقابة بدلا من حماية الحوار المفتوح. والأهم من ذلك، أن 
الإعلان فشـــل في معالجة التحدي الأعمـــق للحوكمة: من 
يتحكـــم في هـــذه التقنيات وينظمهـــا، وتحـــت أي أطر، وفي 
مصلحة من. يتطلب التحول الرقمي الفعال حوكمة شاملة 
وشفافة، تشمل المجتمع المدني والمجتمعات المتضررة، 
لضمـــان أن تعكس التقنيات الحقائـــق المحلية، وتقلل من 

أوجه عدم المساواة، وتدعم الحقوق الأساسية.

وبالمثـــل، فإن التزام الإعلان بإزالة الحواجز التي تحول دون 
تمكين المرأة ومســـاواتها يفشـــل في تحديد النطاق الكامل 
للتحديات التي تواجهها النساء والفتيات، والتي شكلها الفقر، 
ومحدوديـــة فرص الحصول على التعليم والســـكن، والآثار 
المركبة لانعـــدام الأمن والصراع والأزمـــات المناخية. ومع 
ذلـــك، فإنها لا تزال تقـــتصر أدوار المرأة في المقام الأول على 
البعد الاجتماعي، متجاهلة مســـاهماتها الحيوية في جميع 
المجـــالات - الاقتصادية والسياســـية والبيئيـــة وما بعدها. 
يجب أن يتبنى النهج الشـــامل حقا منظورا نســـويا في جميع 
أقســـام الإعلان ، بما في ذلك إصلاح السياســـة الاقتصادية 
وحقـــوق العمال واقتصاد الرعاية. ويتطلب ذلك أيضا تقييم 
ومعالجة العوامل الهيكلية والأســـباب الجذرية التي تحافظ 
على عـــدم المســـاواة بين الجنـــسين، مثـــل ديناميكيـــات 
الســـلطة التمييزيـــة، وأعباء الرعايـــة غير المدفوعـــة الأجر، 
واســـتبعاد المرأة مـــن أماكن صنع القـــرار. وينبغي أن تكون 
الجهود شـــاملة ومراعية للسياق، وأن تدمج حقوق المرأة 
في الاستراتيجيـــات الوطنيـــة للقضـــاء على الفقـــر، وتضمن 
حصول الجميع على الخدمات الأساســـية، وتحمي النســـاء 
والفتيات في الســـياقات الضعيفة بما يتماشى مع الالتزامات 

الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وفيمـــا يتعلـــق بالهجـــرة، يؤكـــد الإعلان على المســـاهمات 
الاقتصاديـــة والاجتماعية للمهاجريـــن، ولكنه يؤطر الهجرة 
بشكل أساسي من خلال العدسات السياسية والاقتصادية، 
متجـــاهلا الحاجة الملحـــة إلى الإدمـــاج الاجتماعي. يواجه 
المهاجـــرون التمييز والإقصاء والضعف المتزايد، مما يؤدي 
في كـــثير من الأحيان إلى تأجيـــج التوتـــرات الاجتماعية. لبناء 
مجتمعات متماســـكة، يجب أن تتجاوز السياسات الروايات 
الاقتصاديـــة وأن تـــلتزم باستراتيجيـــات إدمـــاج قائمـــة على 
الحقـــوق وتراعي الســـياق تكافـــح التمـــييز وتحمي حقوق 
المهاجريـــن وتعزز المشـــاركة المجتمعية وتعزز التماســـك 
الاجتماعي. ومع ذلك، فشـــل الإعلان في معالجة الأســـباب 
الجذرية التي تدفع الهجرة - مثل النزاع المسلح والتفاوتات 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والنزوح الـــقسري - والتي يجب 

مواجهتها لتطوير استجابات شـــاملة ومستدامة حقا. كما 
أنه لا يشير إلى أمننة الهجرة أو التحديات ذات الصلة، بما في 
ذلك زيادة عسكرة الحدود. ونتيجة لذلك، يتم التغاضي عن 
واقع الملايين الذين يواجهون الإقصاء القانوني والاجتماعي 

والاقتصادي - لا سيما في المناطق المتضررة من الأزمات.

c. النهوض بالعدالة المناخية والبيئية
يعترف الإعلان الســـياسي بشـــكل مناسب بالعلاقة بين تغير 
المناخ والكوارث والتنميـــة الاجتماعية ، ويشير إلى أن عدم 
المســـاواة وضعـــف البنية التحتية يـــؤدي إلى تفاقـــم الآثار 
المناخية. ومع ذلك، يمكن تعزيز التركيز على عدم المساواة، 
لا ســـيما في إدراك كيفية تشكيل قدرة الأفراد والمجتمعات 
على الصمـــود والتعـــافي مـــن الصدمات المرتبطـــة بالمناخ. 
تحـــدث أكثر من 90٪ مـــن الوفيات الناجمة عـــن الكوارث 
المرتبطـــة بالمناخ في البلدان النامية ، حيث يزيد احتمال تأثر 
الســـكان الأكثر فقرا بالطقس القاسي بأربعة أضعاف بسبب 
المـــوارد المحدودة وعـــدم كفايـــة البنية التحتيـــة وتقييد 
الوصول إلى الخدمات الأساســـية. تؤدي الكوارث إلى تعميق 
الفقـــر ، وتؤدي إلى النزوح ، وتعطيل ســـبل العيش ، وزيادة 
الحمايـــة  إلى  بالفعـــل  الذيـــن يفتقـــرون  أولئـــك  اســـتبعاد 

الاجتماعية أو الأمن السكني.

وللحـــد مـــن المخاطر حقـــا وتعزيـــز القـــدرة على الصمود 
الشـــامل، سيستفيد الإعلان من التزام أكثر وضوحا بالعمل 
الوقائي. ويشـــمل ذلك الاســـتثمار في البنيـــة التحتية العامة 
القـــادرة على الصمـــود في وجـــه تـــغير المنـــاخ في المناطق 
المحرومة من الخدمات، وتأمين حقوق الأرض والســـكن 
للحـــد مـــن النزوح، وتعزيـــز أنظمـــة الحمايـــة الاجتماعيـــة 
الشـــاملة التي يمكنهـــا امتصـــاص الصدمات قبـــل تصاعد 
الأزمات، وضمان أن تكون أنظمـــة الإنذار المبكر في متناول 
الجميـــع، ولا ســـيما المجتمعـــات المهمشـــة. وبعيدا عن 
التكيـــف، يجب أن يعطي النهج التحـــويلي الأولوية للتخفيف 
مـــن حدة تغير المنـــاخ والتحـــولات الهيكلية نحـــو العدالة 
المناخية - معالجة الأسباب الجذرية للضعف البيئي ودمج 
الاستدامة في التخطيط الإنمائي والاقتصادي الأوسع نطاقا.

d. تمويل التنمية الاجتماعية
وتـــعترف التزامـــات الإعلان بالتمويـــل بالحاجـــة إلى زيـــادة 
الاســـتثمار وإصلاح المؤسسات المالية الدولية. ومع ذلك، 
فإنهـــا لا تـــرقى إلى مســـتوى التأكيد على إعـــادة توزيع الثروة 
واعتماد نظم ضريبية عادلة وتصاعدية كركيزتين أساسيتين 

لتحقيق التنمية الاجتماعية العادلة.

والإدارة الشفافة والخاضعة للمســـاءلة، وهي أمر أساسي 
لتخصيص الأمـــوال بفعالية وتأثيرهـــا الملموس على أرض 

الواقع، متخلفة بشكل ملحوظ في الإطار.
وفي حين يشير النص إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي، فإنه 

لا يواجه كافة عيوبه الهيكلية العميقة الجذور - بما في ذلك 
والمشروطيـــات  تحملهـــا،  يمكـــن  لا  التي  الديـــون  أعبـــاء 
التقييدية، والاختلالات في ســـلطة صنع القـــرار - التي لا تزال 
تقيـــد الحيز المالي للبلدان الناميـــة. وعلاوة على ذلك، يفتقر 
الإعلان إلى مقترحـــات أو التزامات محـــددة لتحويل النظام 
المالي الدولي بطريقة تعطي الأولوية للاســـتثمار الاجتماعي 
على الإنفـــاق العســـكري والمخصصـــات الأمنيـــة. كمـــا أنه 
يتجاهـــل دور الأمـــم المتحـــدة في قيادة الجهود الشـــاملة 
والمتعـــددة الأطراف للنهوض بتمويـــل التنمية، بما في ذلك 
من خلال أطر القدرة على تحمل الديون، والضرائب العادلة، 
والمســـاءلة المالية. من أجل النهوض بالتنمية الاجتماعية 
حقـــا، هناك حاجة إلى موقـــف أكثر تقدما - موقف يركز على 
عدالـــة إعـــادة التوزيـــع، وإدارة المـــوارد العامة بشـــفافية 
ومســـاءلة، وإصلاحـــات طموحة وملموســـة في الحوكمة 
الماليـــة العالمية. ويجب أن يشـــمل ذلـــك التزامات ملزمة 
بشأن تخفيف عبء الديون وإعادة هيكلتها، وتدابير العدالة 
الضريبية العالميـــة لمكافحة التهـــرب الضريبي والتدفقات 
المالية غير المشروعة، ومســـاحات أكثر شمولا لصنع القرار 
في إطار الأمم المتحدة بـــدلا من المنصات المحدودة التي 

يقودها الدائنون.

D) الاستنتاج وسبل المضي قدماً
وللانتقـــال من الرؤيـــة إلى التغيير الهادف، يجـــب أن يتجاوز 
الإعلان الســـياسي إعادة تأكيـــد المبادئ ويبـــدأ في معالجة 

الحقائق على أرض الواقع.

وفي حين أنـــه يحدد جـــدول أعمال طموحا بشـــأن أهداف 
التنميـــة الاجتماعيـــة، فإنـــه لا يصل إلى حد تقديـــم الآليات 
الملموســـة اللازمة لتحويل هذه الأهـــداف إلى أفعال. وفي 
غيـــاب استراتيجيـــات واضحـــة وخطـــوات عمليـــة وتدابير 
للمســـاءلة، يخاطـــر الإعلان بأن يظـــل إعلانـــا للنوايا وليس 

خارطة طريق للعمل.

يـــشير الإعلان فقـــط إلى المجتمـــع المـــدني ، مـــع التزامات 
غامضـــة بالتعـــاون الهادف. ومـــع ذلك، يجـــب تحديد هذا 
التعاون بوضوح، لا سيما بالنظر إلى الإدماج الرمزي المتكرر 
للمجتمـــع المدني، وتقلص الـــحيز المـــدني، والاعتماد على 
المشـــاركة المخصصة. يتطلب النهـــج القائم على الحقوق 
مشـــاركة منظمـــة ومؤسســـية في بيئة تمكينيـــة، إلى جانب 
مشـــاركة مجتمعيـــة قويـــة تضمـــن أن تشـــكل الأصوات 
المحليـــة السياســـات والنتائج. والأهم مـــن ذلك، أن النص 
يتجاهـــل الـــدور الـــذي لا غنى عنـــه للمنظمـــات الإقليمية 
والجهـــات الفاعلـــة في المجتمع المـــدني، التي تعد معرفتها 
المحليـــة وروابطهـــا المجتمعية ومشـــاركتها طويلة الأجل 

ضرورية لتحويل الالتزامات العالمية إلى نتائج ملموسة.

المـــدني، ولا ســـيما  الهامشـــية للمجتمـــع  المعالجـــة  إن 
بالمقارنة مـــع دوره المحوري في قمة عـــام 1995 الأصلية، 
تبرز الحاجة إلى تخصيص فقرة واضحة ضمن الإعلان تؤكد 
على إســـهاماته الحيوية. علاوة على ذلك، فإن الإطار الحالي 
يفصـــل بين المجتمع المدني والجهات الحكومية، متجاهلاً 
الـــدور التعاوني — وغالبـــاً التصحيحي — الـــذي يضطلع به 
المجتمع المدني في مســـاءلة الدول وضمان تحقيق تقدم 

شامل للجميع.

في مناطـــق مثـــل العالـــم العـــربي - حيـــث تتقاطـــع الحرب 
والاحتلال والنزوح وعنف الدولة مع الهشاشـــة الاقتصادية 
- فـــإن إغفال المنظورات الإقليمية والتحديات المتشـــابكة 
ليـــس مجـــرد فجـــوة. إنـــه يقوض أســـاس أي خطـــة ذات 

مصداقية للتنمية الاجتماعية.

في اطار المسار  التحضيري   العالمية للتنمية المستدامة 2، 
من الضروري التحول من التطلعات الواسعة إلى الالتزامات 
الملموســـة التي تعترف بالخصوصيـــات الإقليمية، وتواجه 
العقبات الهيكلية، وتشارك المجتمع المدني بشكل هادف.

ولضمان أن تـــؤدي الالتزامات المبينـــة في الإعلان إلى إحراز 
تقـــدم حقيقـــي وقابـــل للقيـــاس، يجب إنشـــاء آليـــة قوية 
للمراجعة والتقييم . وينبغي أن تشمل هذه الآلية تقييمات 
دوريـــة على فترات قـــصيرة ومنتظمـــة - وليـــس تواريـــخ 
مستقبلية بعيدة - لتقييم التنفيذ ومعالجة الثغرات الناشئة 
والتكيف مع التحديات الناشئة. وبدون هذه الاستعراضات 
المنظمة وفي الوقت المناســـب، يتحول الإعلان الســـياسي 
تعهـــدا لمـــرة واحدة بدلا من أن يشـــكل إطـــارا حيا للعمل 
المســـتدام بشـــأن التنمية الاجتماعيـــة. إن الاقتراح الحالي 
بعقـــد قمة كل عشر ســـنوات غير كافٍ؛ فـــان تعزيز الفعالية 
يتطلب أ اعتمـــاد دورة مراجعة أقصر. علاوة على ذلك، فإن 
غيـــاب المـــؤشرات القابلة للقياس يعيق القـــدرة على تقييم 
التقـــدم الحقيقي، خاصة في المنطقة العربية. كما أن نقص 
البيانات المفصلة واســـتمرار نقص تمثيل الفئات المهمشة 
في عمليـــات اتخـــاذ القـــرار يزيدان مـــن تقويض المســـاءلة 

والتنمية الشاملة.



المقدمة
في ظـــل التحديـــات العالميـــة المتزايـــدة، تســـتعيد الجهود 
الدولية لتجديد الالتزامات تجاه التنمية الاجتماعية زخمها 
وتزداد وضوحًا وإلحاحًا  رغم اســـتمرار الفجوة الكبيرة بين 
الطموحات والتنفيذ. شـــكل مؤتمر القمة العالمي للتنمية 
الاجتماعيـــة (WSSD)، الذي عقد لأول مرة في عام 1995 في 
كوبنهاغـــن، علامـــة فارقة في وضـــع التنميـــة الاجتماعية في 
صميـــم جـــدول الأعمـــال الـــدولي، حيث شـــملت أهدافه 
الأساســـية القضاء على الفقر، والعمالـــة الكاملة والمنتجة، 

والاندماج الاجتماعي.

في هـــذا الســـياق، تقـــدم شـــبكة المنظمـــات العربيـــة غير 
الحكوميـــة للتنمية (ANND) ورقة رد الفعل هذه للانخراط 
بشكل نقدي في مســـودة الإعلان السياسي (REV2) للقمة 
الاجتماعيـــة العالمية الثانيـــة (WSSD2) المقـــرر عقدها في 
نوفمبر 2025. وفي حين أن المســـودة تؤكد من جديد على 
الأهـــداف العالميـــة مثل القضاء على الفقـــر والعمل اللائق 
والاندماج الاجتماعـــي، إلا أنها لا تتصدى للتحديات الملحة 
والمترابطة التي تواجـــه المنطقة العربية. ولا تزال التفاوتات 
الهيكلية، والصراعـــات التي طال أمدهـــا، والاحتلال، وعدم 

الاستقرار السياسي تقوض أسس التنمية الاجتماعية. 

وتتفاقـــم هـــذه بســـبب الأزمـــات الاقتصاديـــة، والضعـــف 
المناخـــي، والنزوح الـــقسري، وتقلص الـــحيز المدني، وكلها 
تعمق التشرذم الاجتماعـــي وانعدام الأمن. على الرغم من 
وضـــع أطـــر عالميـــة متعاقبة، بمـــا في ذلك أهـــداف الألفية 
للتنميـــة (MDGs)، وأجنـــدة 2030 للتنميـــة المســـتدامة، 
وقمة المســـتقبل لعام 2024، فإن التقدم ظل متبايناً، ولم 

تتحقق  الالتزامات الرئيسية لقمة عام 1995 لحتى الآن . 

وعلى الرغـــم من الاعتراف ببعض التحديـــات الملحة، فإنها 
تفتقـــر إلى تدابير واضحة وقابلـــة للتنفيذ لمعالجتها بفعالية 
وتعزيـــز بيئة يمكن أن تزدهر فيها التنميـــة الاجتماعية حقا. 
من خلال المشـــاورات الإقليميـــة واوراق الموقف ، تعمل 
 (ANND) شـــبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
على ضمان أن تعكس الأجندة العالمية المتجددة أولويات 
شـــعوب المنطقـــة العربية، لا ســـيما فيما يتعلـــق بالقضايا 
الناشـــئة مثـــل تمويل التنميـــة، وأعمال الرعايـــة، والحقوق 
الرقمية، والحكم الديمقراطي. تدعو الشـــبكة إلى مشـــاركة 
أقـــوى للمجتمـــع المدني العـــربي لضمان أن تعكـــس نتائج 
القمـــة العالمية للتنمية المســـتدامة 2 الواقع المعيشي في 
المنطقـــة وإعـــادة التأكيـــد على مركزيـــة حقـــوق الإنســـان 
والمشـــاركة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في تشـــكيل 

أجندات التنمية الشاملة والمستدامة.

العام لمشروع الإعلان التقييم   (A
في حين أن مشروع الإعلان السياسي يشير بشكل محق إلى 
تحديات حقوق الإنسان والحاجة إلى ضمان السلم والأمن 
وفقـــا للقانـــون الـــدولي والتنميـــة الاجتماعيـــة والعدالـــة 
الاجتماعيـــة، إلا أنـــه لا يـــعترف بالأزمة العالميـــة التي تواجه 
الـــدولي نفســـه. في مواجهـــة النزاعـــات  القانـــوني  النظـــام 
المســـتمرة، وتعميـــق الإفلات مـــن العقاب، وتـــآكل آليات 
المساءلة، يلتزم الإعلان الصمت بشأن الإخفاقات الهيكلية 
للنظام الدولي، ولا ســـيما شـــلل مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحـــدة وأطر الأمم المتحدة الأخرى المشـــاركة في صنع 
القـــرار والاســـتجابة للأزمـــات. كما يغفـــل عـــن أن الهياكل 
عليهـــا  تهيمـــن  التي  العالميـــة،  والسياســـية  الاقتصاديـــة 
السياســـات النيوليبرالية، تقوض الجهود المبذولة لتحقيق 
الـــسلام والعدالـــة والمســـاواة. مـــن دون مواجهـــة هذه 
الأســـباب الجذريـــة على مســـتوى الدولة وداخـــل هياكل 
الحوكمة العالمية ، فإن أي التزام بحقوق الإنسان والعدالة 
يصبـــح خطابيـــا وليـــس تحويليـــا. يعكـــس غيـــاب الوضوح 
والطموح السياســـيين عدم الرغبة في التعامل مع ديناميات 

القوة الحقيقية التي تعمق اللامساواة في العالم اليوم.

ويـــعترف مشروع الإعلان الســـياسي بالحاجـــة إلى تقييـــم 
التقـــدم المحـــرز في تنفيـــذ إعلان وبرنامج عمـــل كوبنهاغن 
والبعـــد الاجتماعي للتنمية المســـتدامة. ومع ذلك، فإن ما 
تم قياســـه على أنه "تقدم" في آليات الرصد المتاحة حاليا، لا 
يزال محـــدودا. وهي تميل إلى تقديـــم إحصاءات محدودة 

وكميـــة، بـــدلا مـــن المســـاءلة الحقيقية من أجـــل تحقيق 
إنجـــازات نوعيـــة وشـــاملة من منظـــور قائـــم على حقوق 

الإنسان.

إن التأكيد في الإعلان السياسي على "التنفيذ الكامل والفعال 
لخطة عام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة" هو 
بعبـــارات بســـيطة، منفصـــل عـــن الواقع. مع بقـــاء خمس 
سنوات فقط على الموعد النهائي لعام 2030، فإن 17٪ فقط 
من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح 
والبلـــدان الناميـــة تـــرزح تحت أعبـــاء الديـــون التي لا يمكن 
تحملهـــا، وتعـــاني مـــن  حيزمالي محـــدود، وتواجـــه  فجوة 
اســـتثمارية ســـنوية تبلغ 4 تريليونات دولار لتمويل  أهداف 
التنمية المستدامة. وفي ظل هذه الظروف، فإن فكرة تنفيذ 
خطـــة عـــام 2030 في الوقت المناســـب وبطريقة فعالة غير 
واقعية ومضللة. وينبغي أن تشـــكل القمة العالمية للتنمية 
المستدامة 2 زخما للتفكير في معالجة التحديات الهيكلية و 

الثغرات المتبقية.

B) التحديـــات الهيكليـــة لتحقيـــق 
أهـــداف القمـــة العالميـــة للتنمية 

المستدامة 2
إن الالتزام الأول بالقضاء على الفقر يسير في الاتجاه الخاطئ 
بعدم مواجهة الطابع المولد للفقر للعديد من السياســـات 
الاقتصادية الحالية. وتعـــزز مقاربات التمويل وبناء القدرات 
والمســـاعدة الفنيـــة منطقا من أعلى إلى أســـفل، متجاهلة 
المســـببات المنهجيـــة للفقر، بما في ذلك الفســـاد، وضعف 
الحكـــم، وأنظمـــة المالية العامـــة غير الشـــفافة، التي تعيق 
الاســـتخدام الفعال للموارد العامـــة. من الضروري أن  تبدأ 
جهود القضاء على الفقر بإدراك كيف أن خيارات السياســـة 
الاقتصادية، مثل التقشـــف، وخدمـــة الديون، والإصلاحات 
التي تحركهـــا الســـوق والتي غالبا ما تكـــون مدفوعة بالأطر 
النيوليبرالية، قد عمقت عدم المساواة وقوضت التماسك 
الاجتماعـــي. وهناك حاجة إلى إعادة النظر في هذه الخيارات 
الهيكليـــة وإصلاحهـــا، مـــن خلال سياســـات قائمـــة على 
الحقوق بدلا من اتخاذ تدابير للتعويض عن آثارها. وبالمثل، 
فـــإن التركيز على "بنـــاء القـــدرة على الصمود" مـــع معالجة 
الحـــد من الفقـــر مضلل، حيـــث لا توجـــد طريقـــة تلقائية 
للخروج من الفقر من خلال القدرة على الصمود. قد تتعلم 
المجتمعـــات القـــادرة على الصمود التكيـــف مع الصدمات 

ولكن الأسباب الجذرية لفقرها لا تزال دون معالجة.

وفي حين أن الإعلان يحدد إطارا شـــاملا لتعزيز العمل اللائق 
والعمالـــة الكاملـــة، فإنـــه لا يعالـــج بشـــكل كاف الحواجـــز 
الهيكليـــة والمتقاطعة التي تســـتبعد الفئات المهمشـــة. في 

العديـــد من المناطق، لا تزال الحواجز الهيكلية المســـتمرة 
تعيق الإدماج في ســـوق العمـــل، والمبالغـــة في التأكيد على 
حلول ريادة الأعمال تخاطر بإلقاء عبء التغلب على الإقصاء 
المنهجـــي على عاتـــق الأفـــراد بدلا مـــن معالجة الأســـباب 
الجذرية من خلال سياسات العمل والسياسات الاجتماعية 
الشـــاملة. وفي هذا الصدد، لا يوجـــد التزام ملموس بتعزيز 
فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة أو العمال المهاجرين 
أو اللاجـــئين أو أولئك الذين يعيشـــون في المناطق المتأثرة 
بالنزاع - وهي مجموعات ســـكانية لا تزال مستبعدة إلى حد 
كبير من أســـواق العمل الرســـمية. بالإضافـــة إلى ذلك، يتم 
تجاهـــل الفجوة المتزايدة بين ظـــروف العمل في القطاعين 
العـــام والخاص، وكذلك الحاجة الملحة إلى تنظيم وإشراف 
فعـــالين على أســـواق العمل الخاصـــة.  على الرغم من ذكر 
العمل غير الرســـمي، إلا أن غياب استراتيجيات قابلة للتنفيذ 
وآليـــات مســـاءلة يقوض الوعـــد بحقوق العمـــال العالمية 
والحماية الاجتماعية الشـــاملة. إن معالجـــة الفقرة لعمل 
الرعاية محدودة ، لأنها تؤطر الرعاية في المقام الأول كقطاع 
يدعم المشاركة في القوى العاملة ، وليس كعنصر مركزي في 
اقتصاد عادل ومستدام. يتجاهل هذا النهج الفعال القيمة 
الجوهريـــة للرعاية والإمكانيـــات التحويلية لإعادة التفكير في 
الرعاية كمســـؤولية مجتمعية. لا يمكن تحقيق ذلك إلا من 
خلال الالتزام بـــكل مـــن مجتمع الرعاية واقتصـــاد الرعاية ، 
والذي يجب دمجه في جميع أنحاء الإعلان كمبدأ أســـاسي. 
علاوة على ذلك، فإن الطبيعة المتغيرة للعمل — بما في ذلك 
الاعتراف بأهميـــة أعمـــال الرعايـــة والعمل غير الرســـمي في 
الأنظمـــة الاقتصاديـــة — لم تُعالج بشـــكل كافٍ ولم تتناول 
التعـــديلات الضروريـــة في معاييـــر العمل والحمايـــات وأطر 

السياسات.

على الرغـــم مـــن تقديـــم رؤية واســـعة وشـــاملة للاندماج 
الاجتماعي، إلا أن هذا القســـم لا يزال محدودا من الناحية 
العمليـــة. الالتزامـــات طموحـــة إلى حـــد كـــبير، وتفتقـــر إلى 
استراتيجيـــات التنفيـــذ الملموســـة أو الجـــداول الزمنية أو 
آليات المساءلة لضمان المتابعة الفعالة. يتم تأطير الاندماج 
الاجتماعي في المقام الأول كعملية ثقافية واجتماعية، دون 
التأكيـــد على أهمية الحقوق المدنية والسياســـية كأســـس 
التماســـك  إلى  النـــص  يـــشير  للإدمـــاج. في حين  أساســـية 
الاجتماعـــي، فإنـــه يتجاهـــل الدوافع الاقتصادية الرئيســـية 
للإقصاء مثل النزوح والسكن غير اللائق وعدم الوصول إلى 
الخدمـــات العامـــة. كمـــا أنه يفشـــل في معالجـــة الحواجز 
المحـــددة التي تواجههـــا النســـاء والشـــباب وكبـــار الســـن 
العرقيـــة  والأقليـــات  الأصلـــيين  الســـكان  ومجتمعـــات 
والأشـــخاص ذوي الإعاقة - وهي المجموعات التي غالبا ما 
تتأثر بشكل غير متناســـب بالتهميش. بالإضافة إلى ذلك ، لا 
يتعامـــل القســـم مع العوامـــل الهيكلية والمســـتوى الكلي 
الأوســـع نطاقا التي تشكل التماســـك الاجتماعي والتفكك. 
وبدلا من اتباع نهج قطاعي ضيق يســـتهدف فئات محددة، 

فـــإن المطلـــوب هو تحليـــل أكثر شـــمولا يأخـــذ في الاعتبار 
الوحدة الشاملة للمجتمعات، والقوى الداخلية والخارجية 
المؤثـــرة في التكامـــل، والديناميكيات العالميـــة، بما في ذلك 
الصراع والتدخـــل الدولي، التي تقوض النســـيج الاجتماعي. 
يجـــب ألا يفهم التماســـك الاجتماعي على أنـــه هدف ثابت 
للاســـتقرار، بـــل كعمليـــة ديناميكيـــة متجـــذرة في الحقوق 

والشمول والمسؤولية الجماعية.

إزاء  الإعلان  نهـــج  تقييـــم   (C
التحديات المترابطة

a. بناء أنظمة اجتماعية شاملة وقادرة على الصمود
يؤكد الإعلان مـــن جديد الحق في الغـــذاء ويحدد التزامات 
واســـعة النطاق بالقضـــاء على الجوع وســـوء التغذية. ومع 
ذلـــك، فإنه لا يرقى إلى اعتمـــاد نهج واضح قائم على الحقوق 
ويفتقر إلى آليات مســـاءلة ملموســـة لضمان التنفيذ. وهو 
يفشل في تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية لأزمات الغذاء 
العالمية، بما في ذلك الاختلالات الهيكلية في النظم التجارية 
والاقتصاديـــة العالمية، والاســـتيلاء على الأراضي، وســـيطرة 
الشركات على النظم الغذائية، والمضاربة على أسعار المواد 
الغذائية. إن تغيير القواعد التي تحكم تجارة الأغذية والاتجاه 
المتزايد للاســـتثمار في أراضي البلـــدان النامية لإنتاج الأغذية 
الموجـــه نحـــو التصديـــر يزيد من تـــآكل الســـيادة الغذائية 
الوطنية وتعميق عدم المســـاواة العالمية. ولا يقابله التركيز 
على التجارة والحلول الموجهة نحو الســـوق الدعم القوي 
للســـيادة الغذائيـــة أو التـــدابير التنظيمية لضمـــان العدالة 
والإنصـــاف في النظـــم الغذائية العالميـــة. لا تترجم الصياغة 
والتزامـــات محـــددة  إجـــراءات  إلى  الدوليـــة  المســـؤولية 
وتعـــديلات ضرورية في العلاقـــات بين الدول لدعم الحق في 
الغـــذاء. علاوة على ذلـــك، يتجاهـــل الإعلان إلى حـــد كـــبير 
الاحتياجات المحددة للســـكان النـــازحين والمتضررين من 
الأزمات، الذين هم من بين أكثر الفئات ضعفا والذين هم في 

حاجة ماسة إلى تدخلات مستهدفة.

يعترف الإعلان بالصحة كحق أســـاسي ويدعـــو إلى التغطية 
الشـــاملة والتأهب للجوائح. ومع ذلك، فإن النص لا يتناول 
بشكل كاف واقع البيئات المتأثرة بالصراعات والهشة، حيث 
يكون الوصـــول إلى الخدمات الأساســـية محـــدودا للغاية. 
ويســـلط اهتمامها المحدود باحتياجات الســـكان النازحين 
والقضايا الحرجة مثل نقص القوى العاملة الصحية الضوء 
على الانفصـــال عـــن التجـــارب الحية لمن هـــم أكثر عرضة 
للخطـــر. علاوة على ذلـــك، بينمـــا يذكـــر الصحة النفســـية، 
يتجاهـــل الإعلان الآثـــار المباشرة والطويلـــة الأجل الأخرى 
لكوفيد-19، بما في ذلك تعطيل الخدمات الأساسية واتساع 
أوجه عـــدم المســـاواة الصحيـــة. ولا يـــزال تـــوفير الرعاية 

الصحية يتشـــكل إلى حد كبير بمنطق تجاري يغذي التفاوت 
والاســـتبعاد. يتطلب النهج الأكثر عدلا التشـــكيك في تســـليع 
الصحة وتعزيز دور القطاع العام في ضمان الوصول العادل 

إلى الرعاية الشاملة.

كما أعيـــد التأكيد على التعليم باعتباره حقا أساســـيا وركيزة 
للتماسك الاجتماعي، ومع ذلك فإن الإعلان لا يعالج بشكل 
كاف الحواجـــز المســـتمرة التي تحـــول دون الوصـــول إلى 
التعليـــم والجـــودة، لا ســـيما بالنســـبة للســـكان الفقـــراء 
والريفيين والنازحين. علاوة على ذلك ، فإنه يشير إلى العلوم 
الرياضيـــة والـــذكاء الاصطناعـــي  والتكنولوجيـــا والعلـــوم 
والابتـــكار دون التأكيد على الحاجة إلى تنمية التفكير النقدي 
أو الاســـتثمار في العلوم الاجتماعية والاقتصادية والفلسفة 
والفنـــون والأدب ، والتي تعـــتبر ضروريـــة لبنـــاء مجتمعات 
إلى تعزيـــز الاســـتثمار  الدعـــوة  عادلـــة وشـــاملة. تتطلـــب 
والنهـــوض بالتعليـــم الجيـــد مزيـــدا مـــن الالتزام بالموارد 
المتاحـــة ، ومـــع ذلك فشـــلت الوثيقـــة في تحديـــد الاتجاه 
المســـتمر لعســـكرة الميزانيات على مســـتوى العالم ، على 
حســـاب الرعاية الصحيـــة والتعليم. يجـــب أن تعطي الرؤية 
التحويليـــة الحقيقيـــة للتعليـــم الأولويـــة للتنميـــة البشرية 

والمشاركة المدنية والأبعاد الثقافية والاجتماعية للتعلم.

ويتناول الإعلان إمكانية الحصول على الخدمات الأساســـية 
مثل الإسكان والمياه النظيفة والصرف الصحي والنقل من 
خلال التزامات واســـعة، بمـــا في ذلك الإشـــارات إلى التنمية 
الحضريـــة. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى إطار ملموس لمعالجة 
الآثـــار المتقاطعـــة للفقـــر والنزوح والضعـــف المناخي على 
تقديـــم الخدمـــات. ويتطلب ضمان الوصـــول العادل نهجا 
متكاملـــة تعالـــج أوجه عدم المســـاواة الهيكليـــة مع تعزيز 

آليات التخطيط والمساءلة من القاعدة إلى القمة.

b. معالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية والاستبعاد 
الاجتماعي

ومـــع الاعتراف بـــدور التكنولوجيـــات الرقميـــة في التنميـــة 
الاجتماعية، يفتقر الإعلان إلى التزامات واضحة بالاســـتثمار 
المستدام في البنية التحتية، لا سيما في المناطق المهمشة 
والريفيـــة حيث لا تـــزال الفجوات الرقميـــة صارخة. إنه يعزز 
الـــذكاء الاصطناعي للخدمـــات العامة ولكنـــه يتغاضى عن 
المخاطـــر الحرجـــة مثـــل التـــحيز وانتهـــاكات الخصوصية 
واحتمال زيادة عدم المســـاواة. فان العوائق الهيكلية أمام 
تحقيـــق تنمية رقميـــة عادلة بقيت دون معالجة، لا ســـيما 
فيما يتعلق بالوصـــول إلى التكنولوجيا والبيانات. ومن دون 
معالجـــة هـــذه الفجوات، فـــإن الفئات الميســـورة فقط في 
المجتمع هي من ستســـتفيد مـــن التقدم في مجالات مثل 
الذكاء الاصطناعي، مما يعمّق عدم المســـاواة. وبالمثل، لا 
يـــشير النـــص إلى التحـــدي الرئـــيسي المتمثـــل في الحماية 
المفرطـــة للملكية الفكريـــة في البلـــدان المتقدمة وأنظمة 

البراءات التي تمنع اســـتخدام التكنولوجيـــات الرائدة - مثل 
البيانـــات الـــذكاء الاصطناعـــي - في قطاعـــات مثـــل الصحة 

والزراعة، وهي أمور حيوية لتحقيق التنمية المستدامة. 

علاوة على ذلـــك، فـــإن اللغـــة الغامضـــة بشـــأن مكافحـــة 
المعلومـــات المضللة وحماية حريـــة التعبير تهدد  بتمكين 
الرقابة بدلا من حماية الحوار المفتوح. والأهم من ذلك، أن 
الإعلان فشـــل في معالجة التحدي الأعمـــق للحوكمة: من 
يتحكـــم في هـــذه التقنيات وينظمهـــا، وتحـــت أي أطر، وفي 
مصلحة من. يتطلب التحول الرقمي الفعال حوكمة شاملة 
وشفافة، تشمل المجتمع المدني والمجتمعات المتضررة، 
لضمـــان أن تعكس التقنيات الحقائـــق المحلية، وتقلل من 

أوجه عدم المساواة، وتدعم الحقوق الأساسية.

وبالمثـــل، فإن التزام الإعلان بإزالة الحواجز التي تحول دون 
تمكين المرأة ومســـاواتها يفشـــل في تحديد النطاق الكامل 
للتحديات التي تواجهها النساء والفتيات، والتي شكلها الفقر، 
ومحدوديـــة فرص الحصول على التعليم والســـكن، والآثار 
المركبة لانعـــدام الأمن والصراع والأزمـــات المناخية. ومع 
ذلـــك، فإنها لا تزال تقـــتصر أدوار المرأة في المقام الأول على 
البعد الاجتماعي، متجاهلة مســـاهماتها الحيوية في جميع 
المجـــالات - الاقتصادية والسياســـية والبيئيـــة وما بعدها. 
يجب أن يتبنى النهج الشـــامل حقا منظورا نســـويا في جميع 
أقســـام الإعلان ، بما في ذلك إصلاح السياســـة الاقتصادية 
وحقـــوق العمال واقتصاد الرعاية. ويتطلب ذلك أيضا تقييم 
ومعالجة العوامل الهيكلية والأســـباب الجذرية التي تحافظ 
على عـــدم المســـاواة بين الجنـــسين، مثـــل ديناميكيـــات 
الســـلطة التمييزيـــة، وأعباء الرعايـــة غير المدفوعـــة الأجر، 
واســـتبعاد المرأة مـــن أماكن صنع القـــرار. وينبغي أن تكون 
الجهود شـــاملة ومراعية للسياق، وأن تدمج حقوق المرأة 
في الاستراتيجيـــات الوطنيـــة للقضـــاء على الفقـــر، وتضمن 
حصول الجميع على الخدمات الأساســـية، وتحمي النســـاء 
والفتيات في الســـياقات الضعيفة بما يتماشى مع الالتزامات 

الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وفيمـــا يتعلـــق بالهجـــرة، يؤكـــد الإعلان على المســـاهمات 
الاقتصاديـــة والاجتماعية للمهاجريـــن، ولكنه يؤطر الهجرة 
بشكل أساسي من خلال العدسات السياسية والاقتصادية، 
متجـــاهلا الحاجة الملحـــة إلى الإدمـــاج الاجتماعي. يواجه 
المهاجـــرون التمييز والإقصاء والضعف المتزايد، مما يؤدي 
في كـــثير من الأحيان إلى تأجيـــج التوتـــرات الاجتماعية. لبناء 
مجتمعات متماســـكة، يجب أن تتجاوز السياسات الروايات 
الاقتصاديـــة وأن تـــلتزم باستراتيجيـــات إدمـــاج قائمـــة على 
الحقـــوق وتراعي الســـياق تكافـــح التمـــييز وتحمي حقوق 
المهاجريـــن وتعزز المشـــاركة المجتمعية وتعزز التماســـك 
الاجتماعي. ومع ذلك، فشـــل الإعلان في معالجة الأســـباب 
الجذرية التي تدفع الهجرة - مثل النزاع المسلح والتفاوتات 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والنزوح الـــقسري - والتي يجب 

مواجهتها لتطوير استجابات شـــاملة ومستدامة حقا. كما 
أنه لا يشير إلى أمننة الهجرة أو التحديات ذات الصلة، بما في 
ذلك زيادة عسكرة الحدود. ونتيجة لذلك، يتم التغاضي عن 
واقع الملايين الذين يواجهون الإقصاء القانوني والاجتماعي 

والاقتصادي - لا سيما في المناطق المتضررة من الأزمات.

c. النهوض بالعدالة المناخية والبيئية
يعترف الإعلان الســـياسي بشـــكل مناسب بالعلاقة بين تغير 
المناخ والكوارث والتنميـــة الاجتماعية ، ويشير إلى أن عدم 
المســـاواة وضعـــف البنية التحتية يـــؤدي إلى تفاقـــم الآثار 
المناخية. ومع ذلك، يمكن تعزيز التركيز على عدم المساواة، 
لا ســـيما في إدراك كيفية تشكيل قدرة الأفراد والمجتمعات 
على الصمـــود والتعـــافي مـــن الصدمات المرتبطـــة بالمناخ. 
تحـــدث أكثر من 90٪ مـــن الوفيات الناجمة عـــن الكوارث 
المرتبطـــة بالمناخ في البلدان النامية ، حيث يزيد احتمال تأثر 
الســـكان الأكثر فقرا بالطقس القاسي بأربعة أضعاف بسبب 
المـــوارد المحدودة وعـــدم كفايـــة البنية التحتيـــة وتقييد 
الوصول إلى الخدمات الأساســـية. تؤدي الكوارث إلى تعميق 
الفقـــر ، وتؤدي إلى النزوح ، وتعطيل ســـبل العيش ، وزيادة 
الحمايـــة  إلى  بالفعـــل  الذيـــن يفتقـــرون  أولئـــك  اســـتبعاد 

الاجتماعية أو الأمن السكني.

وللحـــد مـــن المخاطر حقـــا وتعزيـــز القـــدرة على الصمود 
الشـــامل، سيستفيد الإعلان من التزام أكثر وضوحا بالعمل 
الوقائي. ويشـــمل ذلك الاســـتثمار في البنيـــة التحتية العامة 
القـــادرة على الصمـــود في وجـــه تـــغير المنـــاخ في المناطق 
المحرومة من الخدمات، وتأمين حقوق الأرض والســـكن 
للحـــد مـــن النزوح، وتعزيـــز أنظمـــة الحمايـــة الاجتماعيـــة 
الشـــاملة التي يمكنهـــا امتصـــاص الصدمات قبـــل تصاعد 
الأزمات، وضمان أن تكون أنظمـــة الإنذار المبكر في متناول 
الجميـــع، ولا ســـيما المجتمعـــات المهمشـــة. وبعيدا عن 
التكيـــف، يجب أن يعطي النهج التحـــويلي الأولوية للتخفيف 
مـــن حدة تغير المنـــاخ والتحـــولات الهيكلية نحـــو العدالة 
المناخية - معالجة الأسباب الجذرية للضعف البيئي ودمج 
الاستدامة في التخطيط الإنمائي والاقتصادي الأوسع نطاقا.

d. تمويل التنمية الاجتماعية
وتـــعترف التزامـــات الإعلان بالتمويـــل بالحاجـــة إلى زيـــادة 
الاســـتثمار وإصلاح المؤسسات المالية الدولية. ومع ذلك، 
فإنهـــا لا تـــرقى إلى مســـتوى التأكيد على إعـــادة توزيع الثروة 
واعتماد نظم ضريبية عادلة وتصاعدية كركيزتين أساسيتين 

لتحقيق التنمية الاجتماعية العادلة.

والإدارة الشفافة والخاضعة للمســـاءلة، وهي أمر أساسي 
لتخصيص الأمـــوال بفعالية وتأثيرهـــا الملموس على أرض 

الواقع، متخلفة بشكل ملحوظ في الإطار.
وفي حين يشير النص إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي، فإنه 

لا يواجه كافة عيوبه الهيكلية العميقة الجذور - بما في ذلك 
والمشروطيـــات  تحملهـــا،  يمكـــن  لا  التي  الديـــون  أعبـــاء 
التقييدية، والاختلالات في ســـلطة صنع القـــرار - التي لا تزال 
تقيـــد الحيز المالي للبلدان الناميـــة. وعلاوة على ذلك، يفتقر 
الإعلان إلى مقترحـــات أو التزامات محـــددة لتحويل النظام 
المالي الدولي بطريقة تعطي الأولوية للاســـتثمار الاجتماعي 
على الإنفـــاق العســـكري والمخصصـــات الأمنيـــة. كمـــا أنه 
يتجاهـــل دور الأمـــم المتحـــدة في قيادة الجهود الشـــاملة 
والمتعـــددة الأطراف للنهوض بتمويـــل التنمية، بما في ذلك 
من خلال أطر القدرة على تحمل الديون، والضرائب العادلة، 
والمســـاءلة المالية. من أجل النهوض بالتنمية الاجتماعية 
حقـــا، هناك حاجة إلى موقـــف أكثر تقدما - موقف يركز على 
عدالـــة إعـــادة التوزيـــع، وإدارة المـــوارد العامة بشـــفافية 
ومســـاءلة، وإصلاحـــات طموحة وملموســـة في الحوكمة 
الماليـــة العالمية. ويجب أن يشـــمل ذلـــك التزامات ملزمة 
بشأن تخفيف عبء الديون وإعادة هيكلتها، وتدابير العدالة 
الضريبية العالميـــة لمكافحة التهـــرب الضريبي والتدفقات 
المالية غير المشروعة، ومســـاحات أكثر شمولا لصنع القرار 
في إطار الأمم المتحدة بـــدلا من المنصات المحدودة التي 

يقودها الدائنون.

D) الاستنتاج وسبل المضي قدماً
وللانتقـــال من الرؤيـــة إلى التغيير الهادف، يجـــب أن يتجاوز 
الإعلان الســـياسي إعادة تأكيـــد المبادئ ويبـــدأ في معالجة 

الحقائق على أرض الواقع.

وفي حين أنـــه يحدد جـــدول أعمال طموحا بشـــأن أهداف 
التنميـــة الاجتماعيـــة، فإنـــه لا يصل إلى حد تقديـــم الآليات 
الملموســـة اللازمة لتحويل هذه الأهـــداف إلى أفعال. وفي 
غيـــاب استراتيجيـــات واضحـــة وخطـــوات عمليـــة وتدابير 
للمســـاءلة، يخاطـــر الإعلان بأن يظـــل إعلانـــا للنوايا وليس 

خارطة طريق للعمل.

يـــشير الإعلان فقـــط إلى المجتمـــع المـــدني ، مـــع التزامات 
غامضـــة بالتعـــاون الهادف. ومـــع ذلك، يجـــب تحديد هذا 
التعاون بوضوح، لا سيما بالنظر إلى الإدماج الرمزي المتكرر 
للمجتمـــع المدني، وتقلص الـــحيز المـــدني، والاعتماد على 
المشـــاركة المخصصة. يتطلب النهـــج القائم على الحقوق 
مشـــاركة منظمـــة ومؤسســـية في بيئة تمكينيـــة، إلى جانب 
مشـــاركة مجتمعيـــة قويـــة تضمـــن أن تشـــكل الأصوات 
المحليـــة السياســـات والنتائج. والأهم مـــن ذلك، أن النص 
يتجاهـــل الـــدور الـــذي لا غنى عنـــه للمنظمـــات الإقليمية 
والجهـــات الفاعلـــة في المجتمع المـــدني، التي تعد معرفتها 
المحليـــة وروابطهـــا المجتمعية ومشـــاركتها طويلة الأجل 

ضرورية لتحويل الالتزامات العالمية إلى نتائج ملموسة.

المـــدني، ولا ســـيما  الهامشـــية للمجتمـــع  المعالجـــة  إن 
بالمقارنة مـــع دوره المحوري في قمة عـــام 1995 الأصلية، 
تبرز الحاجة إلى تخصيص فقرة واضحة ضمن الإعلان تؤكد 
على إســـهاماته الحيوية. علاوة على ذلك، فإن الإطار الحالي 
يفصـــل بين المجتمع المدني والجهات الحكومية، متجاهلاً 
الـــدور التعاوني — وغالبـــاً التصحيحي — الـــذي يضطلع به 
المجتمع المدني في مســـاءلة الدول وضمان تحقيق تقدم 

شامل للجميع.

في مناطـــق مثـــل العالـــم العـــربي - حيـــث تتقاطـــع الحرب 
والاحتلال والنزوح وعنف الدولة مع الهشاشـــة الاقتصادية 
- فـــإن إغفال المنظورات الإقليمية والتحديات المتشـــابكة 
ليـــس مجـــرد فجـــوة. إنـــه يقوض أســـاس أي خطـــة ذات 

مصداقية للتنمية الاجتماعية.

في اطار المسار  التحضيري   العالمية للتنمية المستدامة 2، 
من الضروري التحول من التطلعات الواسعة إلى الالتزامات 
الملموســـة التي تعترف بالخصوصيـــات الإقليمية، وتواجه 
العقبات الهيكلية، وتشارك المجتمع المدني بشكل هادف.

ولضمان أن تـــؤدي الالتزامات المبينـــة في الإعلان إلى إحراز 
تقـــدم حقيقـــي وقابـــل للقيـــاس، يجب إنشـــاء آليـــة قوية 
للمراجعة والتقييم . وينبغي أن تشمل هذه الآلية تقييمات 
دوريـــة على فترات قـــصيرة ومنتظمـــة - وليـــس تواريـــخ 
مستقبلية بعيدة - لتقييم التنفيذ ومعالجة الثغرات الناشئة 
والتكيف مع التحديات الناشئة. وبدون هذه الاستعراضات 
المنظمة وفي الوقت المناســـب، يتحول الإعلان الســـياسي 
تعهـــدا لمـــرة واحدة بدلا من أن يشـــكل إطـــارا حيا للعمل 
المســـتدام بشـــأن التنمية الاجتماعيـــة. إن الاقتراح الحالي 
بعقـــد قمة كل عشر ســـنوات غير كافٍ؛ فـــان تعزيز الفعالية 
يتطلب أ اعتمـــاد دورة مراجعة أقصر. علاوة على ذلك، فإن 
غيـــاب المـــؤشرات القابلة للقياس يعيق القـــدرة على تقييم 
التقـــدم الحقيقي، خاصة في المنطقة العربية. كما أن نقص 
البيانات المفصلة واســـتمرار نقص تمثيل الفئات المهمشة 
في عمليـــات اتخـــاذ القـــرار يزيدان مـــن تقويض المســـاءلة 

والتنمية الشاملة.



المقدمة
في ظـــل التحديـــات العالميـــة المتزايـــدة، تســـتعيد الجهود 
الدولية لتجديد الالتزامات تجاه التنمية الاجتماعية زخمها 
وتزداد وضوحًا وإلحاحًا  رغم اســـتمرار الفجوة الكبيرة بين 
الطموحات والتنفيذ. شـــكل مؤتمر القمة العالمي للتنمية 
الاجتماعيـــة (WSSD)، الذي عقد لأول مرة في عام 1995 في 
كوبنهاغـــن، علامـــة فارقة في وضـــع التنميـــة الاجتماعية في 
صميـــم جـــدول الأعمـــال الـــدولي، حيث شـــملت أهدافه 
الأساســـية القضاء على الفقر، والعمالـــة الكاملة والمنتجة، 

والاندماج الاجتماعي.

في هـــذا الســـياق، تقـــدم شـــبكة المنظمـــات العربيـــة غير 
الحكوميـــة للتنمية (ANND) ورقة رد الفعل هذه للانخراط 
بشكل نقدي في مســـودة الإعلان السياسي (REV2) للقمة 
الاجتماعيـــة العالمية الثانيـــة (WSSD2) المقـــرر عقدها في 
نوفمبر 2025. وفي حين أن المســـودة تؤكد من جديد على 
الأهـــداف العالميـــة مثل القضاء على الفقـــر والعمل اللائق 
والاندماج الاجتماعـــي، إلا أنها لا تتصدى للتحديات الملحة 
والمترابطة التي تواجـــه المنطقة العربية. ولا تزال التفاوتات 
الهيكلية، والصراعـــات التي طال أمدهـــا، والاحتلال، وعدم 

الاستقرار السياسي تقوض أسس التنمية الاجتماعية. 

وتتفاقـــم هـــذه بســـبب الأزمـــات الاقتصاديـــة، والضعـــف 
المناخـــي، والنزوح الـــقسري، وتقلص الـــحيز المدني، وكلها 
تعمق التشرذم الاجتماعـــي وانعدام الأمن. على الرغم من 
وضـــع أطـــر عالميـــة متعاقبة، بمـــا في ذلك أهـــداف الألفية 
للتنميـــة (MDGs)، وأجنـــدة 2030 للتنميـــة المســـتدامة، 
وقمة المســـتقبل لعام 2024، فإن التقدم ظل متبايناً، ولم 

تتحقق  الالتزامات الرئيسية لقمة عام 1995 لحتى الآن . 

وعلى الرغـــم من الاعتراف ببعض التحديـــات الملحة، فإنها 
تفتقـــر إلى تدابير واضحة وقابلـــة للتنفيذ لمعالجتها بفعالية 
وتعزيـــز بيئة يمكن أن تزدهر فيها التنميـــة الاجتماعية حقا. 
من خلال المشـــاورات الإقليميـــة واوراق الموقف ، تعمل 
 (ANND) شـــبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
على ضمان أن تعكس الأجندة العالمية المتجددة أولويات 
شـــعوب المنطقـــة العربية، لا ســـيما فيما يتعلـــق بالقضايا 
الناشـــئة مثـــل تمويل التنميـــة، وأعمال الرعايـــة، والحقوق 
الرقمية، والحكم الديمقراطي. تدعو الشـــبكة إلى مشـــاركة 
أقـــوى للمجتمـــع المدني العـــربي لضمان أن تعكـــس نتائج 
القمـــة العالمية للتنمية المســـتدامة 2 الواقع المعيشي في 
المنطقـــة وإعـــادة التأكيـــد على مركزيـــة حقـــوق الإنســـان 
والمشـــاركة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في تشـــكيل 

أجندات التنمية الشاملة والمستدامة.

العام لمشروع الإعلان التقييم   (A
في حين أن مشروع الإعلان السياسي يشير بشكل محق إلى 
تحديات حقوق الإنسان والحاجة إلى ضمان السلم والأمن 
وفقـــا للقانـــون الـــدولي والتنميـــة الاجتماعيـــة والعدالـــة 
الاجتماعيـــة، إلا أنـــه لا يـــعترف بالأزمة العالميـــة التي تواجه 
الـــدولي نفســـه. في مواجهـــة النزاعـــات  القانـــوني  النظـــام 
المســـتمرة، وتعميـــق الإفلات مـــن العقاب، وتـــآكل آليات 
المساءلة، يلتزم الإعلان الصمت بشأن الإخفاقات الهيكلية 
للنظام الدولي، ولا ســـيما شـــلل مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحـــدة وأطر الأمم المتحدة الأخرى المشـــاركة في صنع 
القـــرار والاســـتجابة للأزمـــات. كما يغفـــل عـــن أن الهياكل 
عليهـــا  تهيمـــن  التي  العالميـــة،  والسياســـية  الاقتصاديـــة 
السياســـات النيوليبرالية، تقوض الجهود المبذولة لتحقيق 
الـــسلام والعدالـــة والمســـاواة. مـــن دون مواجهـــة هذه 
الأســـباب الجذريـــة على مســـتوى الدولة وداخـــل هياكل 
الحوكمة العالمية ، فإن أي التزام بحقوق الإنسان والعدالة 
يصبـــح خطابيـــا وليـــس تحويليـــا. يعكـــس غيـــاب الوضوح 
والطموح السياســـيين عدم الرغبة في التعامل مع ديناميات 

القوة الحقيقية التي تعمق اللامساواة في العالم اليوم.

ويـــعترف مشروع الإعلان الســـياسي بالحاجـــة إلى تقييـــم 
التقـــدم المحـــرز في تنفيـــذ إعلان وبرنامج عمـــل كوبنهاغن 
والبعـــد الاجتماعي للتنمية المســـتدامة. ومع ذلك، فإن ما 
تم قياســـه على أنه "تقدم" في آليات الرصد المتاحة حاليا، لا 
يزال محـــدودا. وهي تميل إلى تقديـــم إحصاءات محدودة 

وكميـــة، بـــدلا مـــن المســـاءلة الحقيقية من أجـــل تحقيق 
إنجـــازات نوعيـــة وشـــاملة من منظـــور قائـــم على حقوق 

الإنسان.

إن التأكيد في الإعلان السياسي على "التنفيذ الكامل والفعال 
لخطة عام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة" هو 
بعبـــارات بســـيطة، منفصـــل عـــن الواقع. مع بقـــاء خمس 
سنوات فقط على الموعد النهائي لعام 2030، فإن 17٪ فقط 
من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح 
والبلـــدان الناميـــة تـــرزح تحت أعبـــاء الديـــون التي لا يمكن 
تحملهـــا، وتعـــاني مـــن  حيزمالي محـــدود، وتواجـــه  فجوة 
اســـتثمارية ســـنوية تبلغ 4 تريليونات دولار لتمويل  أهداف 
التنمية المستدامة. وفي ظل هذه الظروف، فإن فكرة تنفيذ 
خطـــة عـــام 2030 في الوقت المناســـب وبطريقة فعالة غير 
واقعية ومضللة. وينبغي أن تشـــكل القمة العالمية للتنمية 
المستدامة 2 زخما للتفكير في معالجة التحديات الهيكلية و 

الثغرات المتبقية.

B) التحديـــات الهيكليـــة لتحقيـــق 
أهـــداف القمـــة العالميـــة للتنمية 

المستدامة 2
إن الالتزام الأول بالقضاء على الفقر يسير في الاتجاه الخاطئ 
بعدم مواجهة الطابع المولد للفقر للعديد من السياســـات 
الاقتصادية الحالية. وتعـــزز مقاربات التمويل وبناء القدرات 
والمســـاعدة الفنيـــة منطقا من أعلى إلى أســـفل، متجاهلة 
المســـببات المنهجيـــة للفقر، بما في ذلك الفســـاد، وضعف 
الحكـــم، وأنظمـــة المالية العامـــة غير الشـــفافة، التي تعيق 
الاســـتخدام الفعال للموارد العامـــة. من الضروري أن  تبدأ 
جهود القضاء على الفقر بإدراك كيف أن خيارات السياســـة 
الاقتصادية، مثل التقشـــف، وخدمـــة الديون، والإصلاحات 
التي تحركهـــا الســـوق والتي غالبا ما تكـــون مدفوعة بالأطر 
النيوليبرالية، قد عمقت عدم المساواة وقوضت التماسك 
الاجتماعـــي. وهناك حاجة إلى إعادة النظر في هذه الخيارات 
الهيكليـــة وإصلاحهـــا، مـــن خلال سياســـات قائمـــة على 
الحقوق بدلا من اتخاذ تدابير للتعويض عن آثارها. وبالمثل، 
فـــإن التركيز على "بنـــاء القـــدرة على الصمود" مـــع معالجة 
الحـــد من الفقـــر مضلل، حيـــث لا توجـــد طريقـــة تلقائية 
للخروج من الفقر من خلال القدرة على الصمود. قد تتعلم 
المجتمعـــات القـــادرة على الصمود التكيـــف مع الصدمات 

ولكن الأسباب الجذرية لفقرها لا تزال دون معالجة.

وفي حين أن الإعلان يحدد إطارا شـــاملا لتعزيز العمل اللائق 
والعمالـــة الكاملـــة، فإنـــه لا يعالـــج بشـــكل كاف الحواجـــز 
الهيكليـــة والمتقاطعة التي تســـتبعد الفئات المهمشـــة. في 

العديـــد من المناطق، لا تزال الحواجز الهيكلية المســـتمرة 
تعيق الإدماج في ســـوق العمـــل، والمبالغـــة في التأكيد على 
حلول ريادة الأعمال تخاطر بإلقاء عبء التغلب على الإقصاء 
المنهجـــي على عاتـــق الأفـــراد بدلا مـــن معالجة الأســـباب 
الجذرية من خلال سياسات العمل والسياسات الاجتماعية 
الشـــاملة. وفي هذا الصدد، لا يوجـــد التزام ملموس بتعزيز 
فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة أو العمال المهاجرين 
أو اللاجـــئين أو أولئك الذين يعيشـــون في المناطق المتأثرة 
بالنزاع - وهي مجموعات ســـكانية لا تزال مستبعدة إلى حد 
كبير من أســـواق العمل الرســـمية. بالإضافـــة إلى ذلك، يتم 
تجاهـــل الفجوة المتزايدة بين ظـــروف العمل في القطاعين 
العـــام والخاص، وكذلك الحاجة الملحة إلى تنظيم وإشراف 
فعـــالين على أســـواق العمل الخاصـــة.  على الرغم من ذكر 
العمل غير الرســـمي، إلا أن غياب استراتيجيات قابلة للتنفيذ 
وآليـــات مســـاءلة يقوض الوعـــد بحقوق العمـــال العالمية 
والحماية الاجتماعية الشـــاملة. إن معالجـــة الفقرة لعمل 
الرعاية محدودة ، لأنها تؤطر الرعاية في المقام الأول كقطاع 
يدعم المشاركة في القوى العاملة ، وليس كعنصر مركزي في 
اقتصاد عادل ومستدام. يتجاهل هذا النهج الفعال القيمة 
الجوهريـــة للرعاية والإمكانيـــات التحويلية لإعادة التفكير في 
الرعاية كمســـؤولية مجتمعية. لا يمكن تحقيق ذلك إلا من 
خلال الالتزام بـــكل مـــن مجتمع الرعاية واقتصـــاد الرعاية ، 
والذي يجب دمجه في جميع أنحاء الإعلان كمبدأ أســـاسي. 
علاوة على ذلك، فإن الطبيعة المتغيرة للعمل — بما في ذلك 
الاعتراف بأهميـــة أعمـــال الرعايـــة والعمل غير الرســـمي في 
الأنظمـــة الاقتصاديـــة — لم تُعالج بشـــكل كافٍ ولم تتناول 
التعـــديلات الضروريـــة في معاييـــر العمل والحمايـــات وأطر 

السياسات.

على الرغـــم مـــن تقديـــم رؤية واســـعة وشـــاملة للاندماج 
الاجتماعي، إلا أن هذا القســـم لا يزال محدودا من الناحية 
العمليـــة. الالتزامـــات طموحـــة إلى حـــد كـــبير، وتفتقـــر إلى 
استراتيجيـــات التنفيـــذ الملموســـة أو الجـــداول الزمنية أو 
آليات المساءلة لضمان المتابعة الفعالة. يتم تأطير الاندماج 
الاجتماعي في المقام الأول كعملية ثقافية واجتماعية، دون 
التأكيـــد على أهمية الحقوق المدنية والسياســـية كأســـس 
التماســـك  إلى  النـــص  يـــشير  للإدمـــاج. في حين  أساســـية 
الاجتماعـــي، فإنـــه يتجاهـــل الدوافع الاقتصادية الرئيســـية 
للإقصاء مثل النزوح والسكن غير اللائق وعدم الوصول إلى 
الخدمـــات العامـــة. كمـــا أنه يفشـــل في معالجـــة الحواجز 
المحـــددة التي تواجههـــا النســـاء والشـــباب وكبـــار الســـن 
العرقيـــة  والأقليـــات  الأصلـــيين  الســـكان  ومجتمعـــات 
والأشـــخاص ذوي الإعاقة - وهي المجموعات التي غالبا ما 
تتأثر بشكل غير متناســـب بالتهميش. بالإضافة إلى ذلك ، لا 
يتعامـــل القســـم مع العوامـــل الهيكلية والمســـتوى الكلي 
الأوســـع نطاقا التي تشكل التماســـك الاجتماعي والتفكك. 
وبدلا من اتباع نهج قطاعي ضيق يســـتهدف فئات محددة، 

فـــإن المطلـــوب هو تحليـــل أكثر شـــمولا يأخـــذ في الاعتبار 
الوحدة الشاملة للمجتمعات، والقوى الداخلية والخارجية 
المؤثـــرة في التكامـــل، والديناميكيات العالميـــة، بما في ذلك 
الصراع والتدخـــل الدولي، التي تقوض النســـيج الاجتماعي. 
يجـــب ألا يفهم التماســـك الاجتماعي على أنـــه هدف ثابت 
للاســـتقرار، بـــل كعمليـــة ديناميكيـــة متجـــذرة في الحقوق 

والشمول والمسؤولية الجماعية.

إزاء  الإعلان  نهـــج  تقييـــم   (C
التحديات المترابطة

a. بناء أنظمة اجتماعية شاملة وقادرة على الصمود
يؤكد الإعلان مـــن جديد الحق في الغـــذاء ويحدد التزامات 
واســـعة النطاق بالقضـــاء على الجوع وســـوء التغذية. ومع 
ذلـــك، فإنه لا يرقى إلى اعتمـــاد نهج واضح قائم على الحقوق 
ويفتقر إلى آليات مســـاءلة ملموســـة لضمان التنفيذ. وهو 
يفشل في تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية لأزمات الغذاء 
العالمية، بما في ذلك الاختلالات الهيكلية في النظم التجارية 
والاقتصاديـــة العالمية، والاســـتيلاء على الأراضي، وســـيطرة 
الشركات على النظم الغذائية، والمضاربة على أسعار المواد 
الغذائية. إن تغيير القواعد التي تحكم تجارة الأغذية والاتجاه 
المتزايد للاســـتثمار في أراضي البلـــدان النامية لإنتاج الأغذية 
الموجـــه نحـــو التصديـــر يزيد من تـــآكل الســـيادة الغذائية 
الوطنية وتعميق عدم المســـاواة العالمية. ولا يقابله التركيز 
على التجارة والحلول الموجهة نحو الســـوق الدعم القوي 
للســـيادة الغذائيـــة أو التـــدابير التنظيمية لضمـــان العدالة 
والإنصـــاف في النظـــم الغذائية العالميـــة. لا تترجم الصياغة 
والتزامـــات محـــددة  إجـــراءات  إلى  الدوليـــة  المســـؤولية 
وتعـــديلات ضرورية في العلاقـــات بين الدول لدعم الحق في 
الغـــذاء. علاوة على ذلـــك، يتجاهـــل الإعلان إلى حـــد كـــبير 
الاحتياجات المحددة للســـكان النـــازحين والمتضررين من 
الأزمات، الذين هم من بين أكثر الفئات ضعفا والذين هم في 

حاجة ماسة إلى تدخلات مستهدفة.

يعترف الإعلان بالصحة كحق أســـاسي ويدعـــو إلى التغطية 
الشـــاملة والتأهب للجوائح. ومع ذلك، فإن النص لا يتناول 
بشكل كاف واقع البيئات المتأثرة بالصراعات والهشة، حيث 
يكون الوصـــول إلى الخدمات الأساســـية محـــدودا للغاية. 
ويســـلط اهتمامها المحدود باحتياجات الســـكان النازحين 
والقضايا الحرجة مثل نقص القوى العاملة الصحية الضوء 
على الانفصـــال عـــن التجـــارب الحية لمن هـــم أكثر عرضة 
للخطـــر. علاوة على ذلـــك، بينمـــا يذكـــر الصحة النفســـية، 
يتجاهـــل الإعلان الآثـــار المباشرة والطويلـــة الأجل الأخرى 
لكوفيد-19، بما في ذلك تعطيل الخدمات الأساسية واتساع 
أوجه عـــدم المســـاواة الصحيـــة. ولا يـــزال تـــوفير الرعاية 

الصحية يتشـــكل إلى حد كبير بمنطق تجاري يغذي التفاوت 
والاســـتبعاد. يتطلب النهج الأكثر عدلا التشـــكيك في تســـليع 
الصحة وتعزيز دور القطاع العام في ضمان الوصول العادل 

إلى الرعاية الشاملة.

كما أعيـــد التأكيد على التعليم باعتباره حقا أساســـيا وركيزة 
للتماسك الاجتماعي، ومع ذلك فإن الإعلان لا يعالج بشكل 
كاف الحواجـــز المســـتمرة التي تحـــول دون الوصـــول إلى 
التعليـــم والجـــودة، لا ســـيما بالنســـبة للســـكان الفقـــراء 
والريفيين والنازحين. علاوة على ذلك ، فإنه يشير إلى العلوم 
الرياضيـــة والـــذكاء الاصطناعـــي  والتكنولوجيـــا والعلـــوم 
والابتـــكار دون التأكيد على الحاجة إلى تنمية التفكير النقدي 
أو الاســـتثمار في العلوم الاجتماعية والاقتصادية والفلسفة 
والفنـــون والأدب ، والتي تعـــتبر ضروريـــة لبنـــاء مجتمعات 
إلى تعزيـــز الاســـتثمار  الدعـــوة  عادلـــة وشـــاملة. تتطلـــب 
والنهـــوض بالتعليـــم الجيـــد مزيـــدا مـــن الالتزام بالموارد 
المتاحـــة ، ومـــع ذلك فشـــلت الوثيقـــة في تحديـــد الاتجاه 
المســـتمر لعســـكرة الميزانيات على مســـتوى العالم ، على 
حســـاب الرعاية الصحيـــة والتعليم. يجـــب أن تعطي الرؤية 
التحويليـــة الحقيقيـــة للتعليـــم الأولويـــة للتنميـــة البشرية 

والمشاركة المدنية والأبعاد الثقافية والاجتماعية للتعلم.

ويتناول الإعلان إمكانية الحصول على الخدمات الأساســـية 
مثل الإسكان والمياه النظيفة والصرف الصحي والنقل من 
خلال التزامات واســـعة، بمـــا في ذلك الإشـــارات إلى التنمية 
الحضريـــة. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى إطار ملموس لمعالجة 
الآثـــار المتقاطعـــة للفقـــر والنزوح والضعـــف المناخي على 
تقديـــم الخدمـــات. ويتطلب ضمان الوصـــول العادل نهجا 
متكاملـــة تعالـــج أوجه عدم المســـاواة الهيكليـــة مع تعزيز 

آليات التخطيط والمساءلة من القاعدة إلى القمة.

b. معالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية والاستبعاد 
الاجتماعي

ومـــع الاعتراف بـــدور التكنولوجيـــات الرقميـــة في التنميـــة 
الاجتماعية، يفتقر الإعلان إلى التزامات واضحة بالاســـتثمار 
المستدام في البنية التحتية، لا سيما في المناطق المهمشة 
والريفيـــة حيث لا تـــزال الفجوات الرقميـــة صارخة. إنه يعزز 
الـــذكاء الاصطناعي للخدمـــات العامة ولكنـــه يتغاضى عن 
المخاطـــر الحرجـــة مثـــل التـــحيز وانتهـــاكات الخصوصية 
واحتمال زيادة عدم المســـاواة. فان العوائق الهيكلية أمام 
تحقيـــق تنمية رقميـــة عادلة بقيت دون معالجة، لا ســـيما 
فيما يتعلق بالوصـــول إلى التكنولوجيا والبيانات. ومن دون 
معالجـــة هـــذه الفجوات، فـــإن الفئات الميســـورة فقط في 
المجتمع هي من ستســـتفيد مـــن التقدم في مجالات مثل 
الذكاء الاصطناعي، مما يعمّق عدم المســـاواة. وبالمثل، لا 
يـــشير النـــص إلى التحـــدي الرئـــيسي المتمثـــل في الحماية 
المفرطـــة للملكية الفكريـــة في البلـــدان المتقدمة وأنظمة 

البراءات التي تمنع اســـتخدام التكنولوجيـــات الرائدة - مثل 
البيانـــات الـــذكاء الاصطناعـــي - في قطاعـــات مثـــل الصحة 

والزراعة، وهي أمور حيوية لتحقيق التنمية المستدامة. 

علاوة على ذلـــك، فـــإن اللغـــة الغامضـــة بشـــأن مكافحـــة 
المعلومـــات المضللة وحماية حريـــة التعبير تهدد  بتمكين 
الرقابة بدلا من حماية الحوار المفتوح. والأهم من ذلك، أن 
الإعلان فشـــل في معالجة التحدي الأعمـــق للحوكمة: من 
يتحكـــم في هـــذه التقنيات وينظمهـــا، وتحـــت أي أطر، وفي 
مصلحة من. يتطلب التحول الرقمي الفعال حوكمة شاملة 
وشفافة، تشمل المجتمع المدني والمجتمعات المتضررة، 
لضمـــان أن تعكس التقنيات الحقائـــق المحلية، وتقلل من 

أوجه عدم المساواة، وتدعم الحقوق الأساسية.

وبالمثـــل، فإن التزام الإعلان بإزالة الحواجز التي تحول دون 
تمكين المرأة ومســـاواتها يفشـــل في تحديد النطاق الكامل 
للتحديات التي تواجهها النساء والفتيات، والتي شكلها الفقر، 
ومحدوديـــة فرص الحصول على التعليم والســـكن، والآثار 
المركبة لانعـــدام الأمن والصراع والأزمـــات المناخية. ومع 
ذلـــك، فإنها لا تزال تقـــتصر أدوار المرأة في المقام الأول على 
البعد الاجتماعي، متجاهلة مســـاهماتها الحيوية في جميع 
المجـــالات - الاقتصادية والسياســـية والبيئيـــة وما بعدها. 
يجب أن يتبنى النهج الشـــامل حقا منظورا نســـويا في جميع 
أقســـام الإعلان ، بما في ذلك إصلاح السياســـة الاقتصادية 
وحقـــوق العمال واقتصاد الرعاية. ويتطلب ذلك أيضا تقييم 
ومعالجة العوامل الهيكلية والأســـباب الجذرية التي تحافظ 
على عـــدم المســـاواة بين الجنـــسين، مثـــل ديناميكيـــات 
الســـلطة التمييزيـــة، وأعباء الرعايـــة غير المدفوعـــة الأجر، 
واســـتبعاد المرأة مـــن أماكن صنع القـــرار. وينبغي أن تكون 
الجهود شـــاملة ومراعية للسياق، وأن تدمج حقوق المرأة 
في الاستراتيجيـــات الوطنيـــة للقضـــاء على الفقـــر، وتضمن 
حصول الجميع على الخدمات الأساســـية، وتحمي النســـاء 
والفتيات في الســـياقات الضعيفة بما يتماشى مع الالتزامات 

الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وفيمـــا يتعلـــق بالهجـــرة، يؤكـــد الإعلان على المســـاهمات 
الاقتصاديـــة والاجتماعية للمهاجريـــن، ولكنه يؤطر الهجرة 
بشكل أساسي من خلال العدسات السياسية والاقتصادية، 
متجـــاهلا الحاجة الملحـــة إلى الإدمـــاج الاجتماعي. يواجه 
المهاجـــرون التمييز والإقصاء والضعف المتزايد، مما يؤدي 
في كـــثير من الأحيان إلى تأجيـــج التوتـــرات الاجتماعية. لبناء 
مجتمعات متماســـكة، يجب أن تتجاوز السياسات الروايات 
الاقتصاديـــة وأن تـــلتزم باستراتيجيـــات إدمـــاج قائمـــة على 
الحقـــوق وتراعي الســـياق تكافـــح التمـــييز وتحمي حقوق 
المهاجريـــن وتعزز المشـــاركة المجتمعية وتعزز التماســـك 
الاجتماعي. ومع ذلك، فشـــل الإعلان في معالجة الأســـباب 
الجذرية التي تدفع الهجرة - مثل النزاع المسلح والتفاوتات 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والنزوح الـــقسري - والتي يجب 

مواجهتها لتطوير استجابات شـــاملة ومستدامة حقا. كما 
أنه لا يشير إلى أمننة الهجرة أو التحديات ذات الصلة، بما في 
ذلك زيادة عسكرة الحدود. ونتيجة لذلك، يتم التغاضي عن 
واقع الملايين الذين يواجهون الإقصاء القانوني والاجتماعي 

والاقتصادي - لا سيما في المناطق المتضررة من الأزمات.

c. النهوض بالعدالة المناخية والبيئية
يعترف الإعلان الســـياسي بشـــكل مناسب بالعلاقة بين تغير 
المناخ والكوارث والتنميـــة الاجتماعية ، ويشير إلى أن عدم 
المســـاواة وضعـــف البنية التحتية يـــؤدي إلى تفاقـــم الآثار 
المناخية. ومع ذلك، يمكن تعزيز التركيز على عدم المساواة، 
لا ســـيما في إدراك كيفية تشكيل قدرة الأفراد والمجتمعات 
على الصمـــود والتعـــافي مـــن الصدمات المرتبطـــة بالمناخ. 
تحـــدث أكثر من 90٪ مـــن الوفيات الناجمة عـــن الكوارث 
المرتبطـــة بالمناخ في البلدان النامية ، حيث يزيد احتمال تأثر 
الســـكان الأكثر فقرا بالطقس القاسي بأربعة أضعاف بسبب 
المـــوارد المحدودة وعـــدم كفايـــة البنية التحتيـــة وتقييد 
الوصول إلى الخدمات الأساســـية. تؤدي الكوارث إلى تعميق 
الفقـــر ، وتؤدي إلى النزوح ، وتعطيل ســـبل العيش ، وزيادة 
الحمايـــة  إلى  بالفعـــل  الذيـــن يفتقـــرون  أولئـــك  اســـتبعاد 

الاجتماعية أو الأمن السكني.

وللحـــد مـــن المخاطر حقـــا وتعزيـــز القـــدرة على الصمود 
الشـــامل، سيستفيد الإعلان من التزام أكثر وضوحا بالعمل 
الوقائي. ويشـــمل ذلك الاســـتثمار في البنيـــة التحتية العامة 
القـــادرة على الصمـــود في وجـــه تـــغير المنـــاخ في المناطق 
المحرومة من الخدمات، وتأمين حقوق الأرض والســـكن 
للحـــد مـــن النزوح، وتعزيـــز أنظمـــة الحمايـــة الاجتماعيـــة 
الشـــاملة التي يمكنهـــا امتصـــاص الصدمات قبـــل تصاعد 
الأزمات، وضمان أن تكون أنظمـــة الإنذار المبكر في متناول 
الجميـــع، ولا ســـيما المجتمعـــات المهمشـــة. وبعيدا عن 
التكيـــف، يجب أن يعطي النهج التحـــويلي الأولوية للتخفيف 
مـــن حدة تغير المنـــاخ والتحـــولات الهيكلية نحـــو العدالة 
المناخية - معالجة الأسباب الجذرية للضعف البيئي ودمج 
الاستدامة في التخطيط الإنمائي والاقتصادي الأوسع نطاقا.

d. تمويل التنمية الاجتماعية
وتـــعترف التزامـــات الإعلان بالتمويـــل بالحاجـــة إلى زيـــادة 
الاســـتثمار وإصلاح المؤسسات المالية الدولية. ومع ذلك، 
فإنهـــا لا تـــرقى إلى مســـتوى التأكيد على إعـــادة توزيع الثروة 
واعتماد نظم ضريبية عادلة وتصاعدية كركيزتين أساسيتين 

لتحقيق التنمية الاجتماعية العادلة.

والإدارة الشفافة والخاضعة للمســـاءلة، وهي أمر أساسي 
لتخصيص الأمـــوال بفعالية وتأثيرهـــا الملموس على أرض 

الواقع، متخلفة بشكل ملحوظ في الإطار.
وفي حين يشير النص إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي، فإنه 

لا يواجه كافة عيوبه الهيكلية العميقة الجذور - بما في ذلك 
والمشروطيـــات  تحملهـــا،  يمكـــن  لا  التي  الديـــون  أعبـــاء 
التقييدية، والاختلالات في ســـلطة صنع القـــرار - التي لا تزال 
تقيـــد الحيز المالي للبلدان الناميـــة. وعلاوة على ذلك، يفتقر 
الإعلان إلى مقترحـــات أو التزامات محـــددة لتحويل النظام 
المالي الدولي بطريقة تعطي الأولوية للاســـتثمار الاجتماعي 
على الإنفـــاق العســـكري والمخصصـــات الأمنيـــة. كمـــا أنه 
يتجاهـــل دور الأمـــم المتحـــدة في قيادة الجهود الشـــاملة 
والمتعـــددة الأطراف للنهوض بتمويـــل التنمية، بما في ذلك 
من خلال أطر القدرة على تحمل الديون، والضرائب العادلة، 
والمســـاءلة المالية. من أجل النهوض بالتنمية الاجتماعية 
حقـــا، هناك حاجة إلى موقـــف أكثر تقدما - موقف يركز على 
عدالـــة إعـــادة التوزيـــع، وإدارة المـــوارد العامة بشـــفافية 
ومســـاءلة، وإصلاحـــات طموحة وملموســـة في الحوكمة 
الماليـــة العالمية. ويجب أن يشـــمل ذلـــك التزامات ملزمة 
بشأن تخفيف عبء الديون وإعادة هيكلتها، وتدابير العدالة 
الضريبية العالميـــة لمكافحة التهـــرب الضريبي والتدفقات 
المالية غير المشروعة، ومســـاحات أكثر شمولا لصنع القرار 
في إطار الأمم المتحدة بـــدلا من المنصات المحدودة التي 

يقودها الدائنون.

D) الاستنتاج وسبل المضي قدماً
وللانتقـــال من الرؤيـــة إلى التغيير الهادف، يجـــب أن يتجاوز 
الإعلان الســـياسي إعادة تأكيـــد المبادئ ويبـــدأ في معالجة 

الحقائق على أرض الواقع.

وفي حين أنـــه يحدد جـــدول أعمال طموحا بشـــأن أهداف 
التنميـــة الاجتماعيـــة، فإنـــه لا يصل إلى حد تقديـــم الآليات 
الملموســـة اللازمة لتحويل هذه الأهـــداف إلى أفعال. وفي 
غيـــاب استراتيجيـــات واضحـــة وخطـــوات عمليـــة وتدابير 
للمســـاءلة، يخاطـــر الإعلان بأن يظـــل إعلانـــا للنوايا وليس 

خارطة طريق للعمل.

يـــشير الإعلان فقـــط إلى المجتمـــع المـــدني ، مـــع التزامات 
غامضـــة بالتعـــاون الهادف. ومـــع ذلك، يجـــب تحديد هذا 
التعاون بوضوح، لا سيما بالنظر إلى الإدماج الرمزي المتكرر 
للمجتمـــع المدني، وتقلص الـــحيز المـــدني، والاعتماد على 
المشـــاركة المخصصة. يتطلب النهـــج القائم على الحقوق 
مشـــاركة منظمـــة ومؤسســـية في بيئة تمكينيـــة، إلى جانب 
مشـــاركة مجتمعيـــة قويـــة تضمـــن أن تشـــكل الأصوات 
المحليـــة السياســـات والنتائج. والأهم مـــن ذلك، أن النص 
يتجاهـــل الـــدور الـــذي لا غنى عنـــه للمنظمـــات الإقليمية 
والجهـــات الفاعلـــة في المجتمع المـــدني، التي تعد معرفتها 
المحليـــة وروابطهـــا المجتمعية ومشـــاركتها طويلة الأجل 

ضرورية لتحويل الالتزامات العالمية إلى نتائج ملموسة.

المـــدني، ولا ســـيما  الهامشـــية للمجتمـــع  المعالجـــة  إن 
بالمقارنة مـــع دوره المحوري في قمة عـــام 1995 الأصلية، 
تبرز الحاجة إلى تخصيص فقرة واضحة ضمن الإعلان تؤكد 
على إســـهاماته الحيوية. علاوة على ذلك، فإن الإطار الحالي 
يفصـــل بين المجتمع المدني والجهات الحكومية، متجاهلاً 
الـــدور التعاوني — وغالبـــاً التصحيحي — الـــذي يضطلع به 
المجتمع المدني في مســـاءلة الدول وضمان تحقيق تقدم 

شامل للجميع.

في مناطـــق مثـــل العالـــم العـــربي - حيـــث تتقاطـــع الحرب 
والاحتلال والنزوح وعنف الدولة مع الهشاشـــة الاقتصادية 
- فـــإن إغفال المنظورات الإقليمية والتحديات المتشـــابكة 
ليـــس مجـــرد فجـــوة. إنـــه يقوض أســـاس أي خطـــة ذات 

مصداقية للتنمية الاجتماعية.

في اطار المسار  التحضيري   العالمية للتنمية المستدامة 2، 
من الضروري التحول من التطلعات الواسعة إلى الالتزامات 
الملموســـة التي تعترف بالخصوصيـــات الإقليمية، وتواجه 
العقبات الهيكلية، وتشارك المجتمع المدني بشكل هادف.

ولضمان أن تـــؤدي الالتزامات المبينـــة في الإعلان إلى إحراز 
تقـــدم حقيقـــي وقابـــل للقيـــاس، يجب إنشـــاء آليـــة قوية 
للمراجعة والتقييم . وينبغي أن تشمل هذه الآلية تقييمات 
دوريـــة على فترات قـــصيرة ومنتظمـــة - وليـــس تواريـــخ 
مستقبلية بعيدة - لتقييم التنفيذ ومعالجة الثغرات الناشئة 
والتكيف مع التحديات الناشئة. وبدون هذه الاستعراضات 
المنظمة وفي الوقت المناســـب، يتحول الإعلان الســـياسي 
تعهـــدا لمـــرة واحدة بدلا من أن يشـــكل إطـــارا حيا للعمل 
المســـتدام بشـــأن التنمية الاجتماعيـــة. إن الاقتراح الحالي 
بعقـــد قمة كل عشر ســـنوات غير كافٍ؛ فـــان تعزيز الفعالية 
يتطلب أ اعتمـــاد دورة مراجعة أقصر. علاوة على ذلك، فإن 
غيـــاب المـــؤشرات القابلة للقياس يعيق القـــدرة على تقييم 
التقـــدم الحقيقي، خاصة في المنطقة العربية. كما أن نقص 
البيانات المفصلة واســـتمرار نقص تمثيل الفئات المهمشة 
في عمليـــات اتخـــاذ القـــرار يزيدان مـــن تقويض المســـاءلة 

والتنمية الشاملة.



المقدمة
في ظـــل التحديـــات العالميـــة المتزايـــدة، تســـتعيد الجهود 
الدولية لتجديد الالتزامات تجاه التنمية الاجتماعية زخمها 
وتزداد وضوحًا وإلحاحًا  رغم اســـتمرار الفجوة الكبيرة بين 
الطموحات والتنفيذ. شـــكل مؤتمر القمة العالمي للتنمية 
الاجتماعيـــة (WSSD)، الذي عقد لأول مرة في عام 1995 في 
كوبنهاغـــن، علامـــة فارقة في وضـــع التنميـــة الاجتماعية في 
صميـــم جـــدول الأعمـــال الـــدولي، حيث شـــملت أهدافه 
الأساســـية القضاء على الفقر، والعمالـــة الكاملة والمنتجة، 

والاندماج الاجتماعي.

في هـــذا الســـياق، تقـــدم شـــبكة المنظمـــات العربيـــة غير 
الحكوميـــة للتنمية (ANND) ورقة رد الفعل هذه للانخراط 
بشكل نقدي في مســـودة الإعلان السياسي (REV2) للقمة 
الاجتماعيـــة العالمية الثانيـــة (WSSD2) المقـــرر عقدها في 
نوفمبر 2025. وفي حين أن المســـودة تؤكد من جديد على 
الأهـــداف العالميـــة مثل القضاء على الفقـــر والعمل اللائق 
والاندماج الاجتماعـــي، إلا أنها لا تتصدى للتحديات الملحة 
والمترابطة التي تواجـــه المنطقة العربية. ولا تزال التفاوتات 
الهيكلية، والصراعـــات التي طال أمدهـــا، والاحتلال، وعدم 

الاستقرار السياسي تقوض أسس التنمية الاجتماعية. 

وتتفاقـــم هـــذه بســـبب الأزمـــات الاقتصاديـــة، والضعـــف 
المناخـــي، والنزوح الـــقسري، وتقلص الـــحيز المدني، وكلها 
تعمق التشرذم الاجتماعـــي وانعدام الأمن. على الرغم من 
وضـــع أطـــر عالميـــة متعاقبة، بمـــا في ذلك أهـــداف الألفية 
للتنميـــة (MDGs)، وأجنـــدة 2030 للتنميـــة المســـتدامة، 
وقمة المســـتقبل لعام 2024، فإن التقدم ظل متبايناً، ولم 

تتحقق  الالتزامات الرئيسية لقمة عام 1995 لحتى الآن . 

وعلى الرغـــم من الاعتراف ببعض التحديـــات الملحة، فإنها 
تفتقـــر إلى تدابير واضحة وقابلـــة للتنفيذ لمعالجتها بفعالية 
وتعزيـــز بيئة يمكن أن تزدهر فيها التنميـــة الاجتماعية حقا. 
من خلال المشـــاورات الإقليميـــة واوراق الموقف ، تعمل 
 (ANND) شـــبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
على ضمان أن تعكس الأجندة العالمية المتجددة أولويات 
شـــعوب المنطقـــة العربية، لا ســـيما فيما يتعلـــق بالقضايا 
الناشـــئة مثـــل تمويل التنميـــة، وأعمال الرعايـــة، والحقوق 
الرقمية، والحكم الديمقراطي. تدعو الشـــبكة إلى مشـــاركة 
أقـــوى للمجتمـــع المدني العـــربي لضمان أن تعكـــس نتائج 
القمـــة العالمية للتنمية المســـتدامة 2 الواقع المعيشي في 
المنطقـــة وإعـــادة التأكيـــد على مركزيـــة حقـــوق الإنســـان 
والمشـــاركة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في تشـــكيل 

أجندات التنمية الشاملة والمستدامة.

العام لمشروع الإعلان التقييم   (A
في حين أن مشروع الإعلان السياسي يشير بشكل محق إلى 
تحديات حقوق الإنسان والحاجة إلى ضمان السلم والأمن 
وفقـــا للقانـــون الـــدولي والتنميـــة الاجتماعيـــة والعدالـــة 
الاجتماعيـــة، إلا أنـــه لا يـــعترف بالأزمة العالميـــة التي تواجه 
الـــدولي نفســـه. في مواجهـــة النزاعـــات  القانـــوني  النظـــام 
المســـتمرة، وتعميـــق الإفلات مـــن العقاب، وتـــآكل آليات 
المساءلة، يلتزم الإعلان الصمت بشأن الإخفاقات الهيكلية 
للنظام الدولي، ولا ســـيما شـــلل مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحـــدة وأطر الأمم المتحدة الأخرى المشـــاركة في صنع 
القـــرار والاســـتجابة للأزمـــات. كما يغفـــل عـــن أن الهياكل 
عليهـــا  تهيمـــن  التي  العالميـــة،  والسياســـية  الاقتصاديـــة 
السياســـات النيوليبرالية، تقوض الجهود المبذولة لتحقيق 
الـــسلام والعدالـــة والمســـاواة. مـــن دون مواجهـــة هذه 
الأســـباب الجذريـــة على مســـتوى الدولة وداخـــل هياكل 
الحوكمة العالمية ، فإن أي التزام بحقوق الإنسان والعدالة 
يصبـــح خطابيـــا وليـــس تحويليـــا. يعكـــس غيـــاب الوضوح 
والطموح السياســـيين عدم الرغبة في التعامل مع ديناميات 

القوة الحقيقية التي تعمق اللامساواة في العالم اليوم.

ويـــعترف مشروع الإعلان الســـياسي بالحاجـــة إلى تقييـــم 
التقـــدم المحـــرز في تنفيـــذ إعلان وبرنامج عمـــل كوبنهاغن 
والبعـــد الاجتماعي للتنمية المســـتدامة. ومع ذلك، فإن ما 
تم قياســـه على أنه "تقدم" في آليات الرصد المتاحة حاليا، لا 
يزال محـــدودا. وهي تميل إلى تقديـــم إحصاءات محدودة 

وكميـــة، بـــدلا مـــن المســـاءلة الحقيقية من أجـــل تحقيق 
إنجـــازات نوعيـــة وشـــاملة من منظـــور قائـــم على حقوق 

الإنسان.

إن التأكيد في الإعلان السياسي على "التنفيذ الكامل والفعال 
لخطة عام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة" هو 
بعبـــارات بســـيطة، منفصـــل عـــن الواقع. مع بقـــاء خمس 
سنوات فقط على الموعد النهائي لعام 2030، فإن 17٪ فقط 
من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح 
والبلـــدان الناميـــة تـــرزح تحت أعبـــاء الديـــون التي لا يمكن 
تحملهـــا، وتعـــاني مـــن  حيزمالي محـــدود، وتواجـــه  فجوة 
اســـتثمارية ســـنوية تبلغ 4 تريليونات دولار لتمويل  أهداف 
التنمية المستدامة. وفي ظل هذه الظروف، فإن فكرة تنفيذ 
خطـــة عـــام 2030 في الوقت المناســـب وبطريقة فعالة غير 
واقعية ومضللة. وينبغي أن تشـــكل القمة العالمية للتنمية 
المستدامة 2 زخما للتفكير في معالجة التحديات الهيكلية و 

الثغرات المتبقية.

B) التحديـــات الهيكليـــة لتحقيـــق 
أهـــداف القمـــة العالميـــة للتنمية 

المستدامة 2
إن الالتزام الأول بالقضاء على الفقر يسير في الاتجاه الخاطئ 
بعدم مواجهة الطابع المولد للفقر للعديد من السياســـات 
الاقتصادية الحالية. وتعـــزز مقاربات التمويل وبناء القدرات 
والمســـاعدة الفنيـــة منطقا من أعلى إلى أســـفل، متجاهلة 
المســـببات المنهجيـــة للفقر، بما في ذلك الفســـاد، وضعف 
الحكـــم، وأنظمـــة المالية العامـــة غير الشـــفافة، التي تعيق 
الاســـتخدام الفعال للموارد العامـــة. من الضروري أن  تبدأ 
جهود القضاء على الفقر بإدراك كيف أن خيارات السياســـة 
الاقتصادية، مثل التقشـــف، وخدمـــة الديون، والإصلاحات 
التي تحركهـــا الســـوق والتي غالبا ما تكـــون مدفوعة بالأطر 
النيوليبرالية، قد عمقت عدم المساواة وقوضت التماسك 
الاجتماعـــي. وهناك حاجة إلى إعادة النظر في هذه الخيارات 
الهيكليـــة وإصلاحهـــا، مـــن خلال سياســـات قائمـــة على 
الحقوق بدلا من اتخاذ تدابير للتعويض عن آثارها. وبالمثل، 
فـــإن التركيز على "بنـــاء القـــدرة على الصمود" مـــع معالجة 
الحـــد من الفقـــر مضلل، حيـــث لا توجـــد طريقـــة تلقائية 
للخروج من الفقر من خلال القدرة على الصمود. قد تتعلم 
المجتمعـــات القـــادرة على الصمود التكيـــف مع الصدمات 

ولكن الأسباب الجذرية لفقرها لا تزال دون معالجة.

وفي حين أن الإعلان يحدد إطارا شـــاملا لتعزيز العمل اللائق 
والعمالـــة الكاملـــة، فإنـــه لا يعالـــج بشـــكل كاف الحواجـــز 
الهيكليـــة والمتقاطعة التي تســـتبعد الفئات المهمشـــة. في 

العديـــد من المناطق، لا تزال الحواجز الهيكلية المســـتمرة 
تعيق الإدماج في ســـوق العمـــل، والمبالغـــة في التأكيد على 
حلول ريادة الأعمال تخاطر بإلقاء عبء التغلب على الإقصاء 
المنهجـــي على عاتـــق الأفـــراد بدلا مـــن معالجة الأســـباب 
الجذرية من خلال سياسات العمل والسياسات الاجتماعية 
الشـــاملة. وفي هذا الصدد، لا يوجـــد التزام ملموس بتعزيز 
فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة أو العمال المهاجرين 
أو اللاجـــئين أو أولئك الذين يعيشـــون في المناطق المتأثرة 
بالنزاع - وهي مجموعات ســـكانية لا تزال مستبعدة إلى حد 
كبير من أســـواق العمل الرســـمية. بالإضافـــة إلى ذلك، يتم 
تجاهـــل الفجوة المتزايدة بين ظـــروف العمل في القطاعين 
العـــام والخاص، وكذلك الحاجة الملحة إلى تنظيم وإشراف 
فعـــالين على أســـواق العمل الخاصـــة.  على الرغم من ذكر 
العمل غير الرســـمي، إلا أن غياب استراتيجيات قابلة للتنفيذ 
وآليـــات مســـاءلة يقوض الوعـــد بحقوق العمـــال العالمية 
والحماية الاجتماعية الشـــاملة. إن معالجـــة الفقرة لعمل 
الرعاية محدودة ، لأنها تؤطر الرعاية في المقام الأول كقطاع 
يدعم المشاركة في القوى العاملة ، وليس كعنصر مركزي في 
اقتصاد عادل ومستدام. يتجاهل هذا النهج الفعال القيمة 
الجوهريـــة للرعاية والإمكانيـــات التحويلية لإعادة التفكير في 
الرعاية كمســـؤولية مجتمعية. لا يمكن تحقيق ذلك إلا من 
خلال الالتزام بـــكل مـــن مجتمع الرعاية واقتصـــاد الرعاية ، 
والذي يجب دمجه في جميع أنحاء الإعلان كمبدأ أســـاسي. 
علاوة على ذلك، فإن الطبيعة المتغيرة للعمل — بما في ذلك 
الاعتراف بأهميـــة أعمـــال الرعايـــة والعمل غير الرســـمي في 
الأنظمـــة الاقتصاديـــة — لم تُعالج بشـــكل كافٍ ولم تتناول 
التعـــديلات الضروريـــة في معاييـــر العمل والحمايـــات وأطر 

السياسات.

على الرغـــم مـــن تقديـــم رؤية واســـعة وشـــاملة للاندماج 
الاجتماعي، إلا أن هذا القســـم لا يزال محدودا من الناحية 
العمليـــة. الالتزامـــات طموحـــة إلى حـــد كـــبير، وتفتقـــر إلى 
استراتيجيـــات التنفيـــذ الملموســـة أو الجـــداول الزمنية أو 
آليات المساءلة لضمان المتابعة الفعالة. يتم تأطير الاندماج 
الاجتماعي في المقام الأول كعملية ثقافية واجتماعية، دون 
التأكيـــد على أهمية الحقوق المدنية والسياســـية كأســـس 
التماســـك  إلى  النـــص  يـــشير  للإدمـــاج. في حين  أساســـية 
الاجتماعـــي، فإنـــه يتجاهـــل الدوافع الاقتصادية الرئيســـية 
للإقصاء مثل النزوح والسكن غير اللائق وعدم الوصول إلى 
الخدمـــات العامـــة. كمـــا أنه يفشـــل في معالجـــة الحواجز 
المحـــددة التي تواجههـــا النســـاء والشـــباب وكبـــار الســـن 
العرقيـــة  والأقليـــات  الأصلـــيين  الســـكان  ومجتمعـــات 
والأشـــخاص ذوي الإعاقة - وهي المجموعات التي غالبا ما 
تتأثر بشكل غير متناســـب بالتهميش. بالإضافة إلى ذلك ، لا 
يتعامـــل القســـم مع العوامـــل الهيكلية والمســـتوى الكلي 
الأوســـع نطاقا التي تشكل التماســـك الاجتماعي والتفكك. 
وبدلا من اتباع نهج قطاعي ضيق يســـتهدف فئات محددة، 

فـــإن المطلـــوب هو تحليـــل أكثر شـــمولا يأخـــذ في الاعتبار 
الوحدة الشاملة للمجتمعات، والقوى الداخلية والخارجية 
المؤثـــرة في التكامـــل، والديناميكيات العالميـــة، بما في ذلك 
الصراع والتدخـــل الدولي، التي تقوض النســـيج الاجتماعي. 
يجـــب ألا يفهم التماســـك الاجتماعي على أنـــه هدف ثابت 
للاســـتقرار، بـــل كعمليـــة ديناميكيـــة متجـــذرة في الحقوق 

والشمول والمسؤولية الجماعية.

إزاء  الإعلان  نهـــج  تقييـــم   (C
التحديات المترابطة

a. بناء أنظمة اجتماعية شاملة وقادرة على الصمود
يؤكد الإعلان مـــن جديد الحق في الغـــذاء ويحدد التزامات 
واســـعة النطاق بالقضـــاء على الجوع وســـوء التغذية. ومع 
ذلـــك، فإنه لا يرقى إلى اعتمـــاد نهج واضح قائم على الحقوق 
ويفتقر إلى آليات مســـاءلة ملموســـة لضمان التنفيذ. وهو 
يفشل في تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية لأزمات الغذاء 
العالمية، بما في ذلك الاختلالات الهيكلية في النظم التجارية 
والاقتصاديـــة العالمية، والاســـتيلاء على الأراضي، وســـيطرة 
الشركات على النظم الغذائية، والمضاربة على أسعار المواد 
الغذائية. إن تغيير القواعد التي تحكم تجارة الأغذية والاتجاه 
المتزايد للاســـتثمار في أراضي البلـــدان النامية لإنتاج الأغذية 
الموجـــه نحـــو التصديـــر يزيد من تـــآكل الســـيادة الغذائية 
الوطنية وتعميق عدم المســـاواة العالمية. ولا يقابله التركيز 
على التجارة والحلول الموجهة نحو الســـوق الدعم القوي 
للســـيادة الغذائيـــة أو التـــدابير التنظيمية لضمـــان العدالة 
والإنصـــاف في النظـــم الغذائية العالميـــة. لا تترجم الصياغة 
والتزامـــات محـــددة  إجـــراءات  إلى  الدوليـــة  المســـؤولية 
وتعـــديلات ضرورية في العلاقـــات بين الدول لدعم الحق في 
الغـــذاء. علاوة على ذلـــك، يتجاهـــل الإعلان إلى حـــد كـــبير 
الاحتياجات المحددة للســـكان النـــازحين والمتضررين من 
الأزمات، الذين هم من بين أكثر الفئات ضعفا والذين هم في 

حاجة ماسة إلى تدخلات مستهدفة.

يعترف الإعلان بالصحة كحق أســـاسي ويدعـــو إلى التغطية 
الشـــاملة والتأهب للجوائح. ومع ذلك، فإن النص لا يتناول 
بشكل كاف واقع البيئات المتأثرة بالصراعات والهشة، حيث 
يكون الوصـــول إلى الخدمات الأساســـية محـــدودا للغاية. 
ويســـلط اهتمامها المحدود باحتياجات الســـكان النازحين 
والقضايا الحرجة مثل نقص القوى العاملة الصحية الضوء 
على الانفصـــال عـــن التجـــارب الحية لمن هـــم أكثر عرضة 
للخطـــر. علاوة على ذلـــك، بينمـــا يذكـــر الصحة النفســـية، 
يتجاهـــل الإعلان الآثـــار المباشرة والطويلـــة الأجل الأخرى 
لكوفيد-19، بما في ذلك تعطيل الخدمات الأساسية واتساع 
أوجه عـــدم المســـاواة الصحيـــة. ولا يـــزال تـــوفير الرعاية 

الصحية يتشـــكل إلى حد كبير بمنطق تجاري يغذي التفاوت 
والاســـتبعاد. يتطلب النهج الأكثر عدلا التشـــكيك في تســـليع 
الصحة وتعزيز دور القطاع العام في ضمان الوصول العادل 

إلى الرعاية الشاملة.

كما أعيـــد التأكيد على التعليم باعتباره حقا أساســـيا وركيزة 
للتماسك الاجتماعي، ومع ذلك فإن الإعلان لا يعالج بشكل 
كاف الحواجـــز المســـتمرة التي تحـــول دون الوصـــول إلى 
التعليـــم والجـــودة، لا ســـيما بالنســـبة للســـكان الفقـــراء 
والريفيين والنازحين. علاوة على ذلك ، فإنه يشير إلى العلوم 
الرياضيـــة والـــذكاء الاصطناعـــي  والتكنولوجيـــا والعلـــوم 
والابتـــكار دون التأكيد على الحاجة إلى تنمية التفكير النقدي 
أو الاســـتثمار في العلوم الاجتماعية والاقتصادية والفلسفة 
والفنـــون والأدب ، والتي تعـــتبر ضروريـــة لبنـــاء مجتمعات 
إلى تعزيـــز الاســـتثمار  الدعـــوة  عادلـــة وشـــاملة. تتطلـــب 
والنهـــوض بالتعليـــم الجيـــد مزيـــدا مـــن الالتزام بالموارد 
المتاحـــة ، ومـــع ذلك فشـــلت الوثيقـــة في تحديـــد الاتجاه 
المســـتمر لعســـكرة الميزانيات على مســـتوى العالم ، على 
حســـاب الرعاية الصحيـــة والتعليم. يجـــب أن تعطي الرؤية 
التحويليـــة الحقيقيـــة للتعليـــم الأولويـــة للتنميـــة البشرية 

والمشاركة المدنية والأبعاد الثقافية والاجتماعية للتعلم.

ويتناول الإعلان إمكانية الحصول على الخدمات الأساســـية 
مثل الإسكان والمياه النظيفة والصرف الصحي والنقل من 
خلال التزامات واســـعة، بمـــا في ذلك الإشـــارات إلى التنمية 
الحضريـــة. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى إطار ملموس لمعالجة 
الآثـــار المتقاطعـــة للفقـــر والنزوح والضعـــف المناخي على 
تقديـــم الخدمـــات. ويتطلب ضمان الوصـــول العادل نهجا 
متكاملـــة تعالـــج أوجه عدم المســـاواة الهيكليـــة مع تعزيز 

آليات التخطيط والمساءلة من القاعدة إلى القمة.

b. معالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية والاستبعاد 
الاجتماعي

ومـــع الاعتراف بـــدور التكنولوجيـــات الرقميـــة في التنميـــة 
الاجتماعية، يفتقر الإعلان إلى التزامات واضحة بالاســـتثمار 
المستدام في البنية التحتية، لا سيما في المناطق المهمشة 
والريفيـــة حيث لا تـــزال الفجوات الرقميـــة صارخة. إنه يعزز 
الـــذكاء الاصطناعي للخدمـــات العامة ولكنـــه يتغاضى عن 
المخاطـــر الحرجـــة مثـــل التـــحيز وانتهـــاكات الخصوصية 
واحتمال زيادة عدم المســـاواة. فان العوائق الهيكلية أمام 
تحقيـــق تنمية رقميـــة عادلة بقيت دون معالجة، لا ســـيما 
فيما يتعلق بالوصـــول إلى التكنولوجيا والبيانات. ومن دون 
معالجـــة هـــذه الفجوات، فـــإن الفئات الميســـورة فقط في 
المجتمع هي من ستســـتفيد مـــن التقدم في مجالات مثل 
الذكاء الاصطناعي، مما يعمّق عدم المســـاواة. وبالمثل، لا 
يـــشير النـــص إلى التحـــدي الرئـــيسي المتمثـــل في الحماية 
المفرطـــة للملكية الفكريـــة في البلـــدان المتقدمة وأنظمة 

البراءات التي تمنع اســـتخدام التكنولوجيـــات الرائدة - مثل 
البيانـــات الـــذكاء الاصطناعـــي - في قطاعـــات مثـــل الصحة 

والزراعة، وهي أمور حيوية لتحقيق التنمية المستدامة. 

علاوة على ذلـــك، فـــإن اللغـــة الغامضـــة بشـــأن مكافحـــة 
المعلومـــات المضللة وحماية حريـــة التعبير تهدد  بتمكين 
الرقابة بدلا من حماية الحوار المفتوح. والأهم من ذلك، أن 
الإعلان فشـــل في معالجة التحدي الأعمـــق للحوكمة: من 
يتحكـــم في هـــذه التقنيات وينظمهـــا، وتحـــت أي أطر، وفي 
مصلحة من. يتطلب التحول الرقمي الفعال حوكمة شاملة 
وشفافة، تشمل المجتمع المدني والمجتمعات المتضررة، 
لضمـــان أن تعكس التقنيات الحقائـــق المحلية، وتقلل من 

أوجه عدم المساواة، وتدعم الحقوق الأساسية.

وبالمثـــل، فإن التزام الإعلان بإزالة الحواجز التي تحول دون 
تمكين المرأة ومســـاواتها يفشـــل في تحديد النطاق الكامل 
للتحديات التي تواجهها النساء والفتيات، والتي شكلها الفقر، 
ومحدوديـــة فرص الحصول على التعليم والســـكن، والآثار 
المركبة لانعـــدام الأمن والصراع والأزمـــات المناخية. ومع 
ذلـــك، فإنها لا تزال تقـــتصر أدوار المرأة في المقام الأول على 
البعد الاجتماعي، متجاهلة مســـاهماتها الحيوية في جميع 
المجـــالات - الاقتصادية والسياســـية والبيئيـــة وما بعدها. 
يجب أن يتبنى النهج الشـــامل حقا منظورا نســـويا في جميع 
أقســـام الإعلان ، بما في ذلك إصلاح السياســـة الاقتصادية 
وحقـــوق العمال واقتصاد الرعاية. ويتطلب ذلك أيضا تقييم 
ومعالجة العوامل الهيكلية والأســـباب الجذرية التي تحافظ 
على عـــدم المســـاواة بين الجنـــسين، مثـــل ديناميكيـــات 
الســـلطة التمييزيـــة، وأعباء الرعايـــة غير المدفوعـــة الأجر، 
واســـتبعاد المرأة مـــن أماكن صنع القـــرار. وينبغي أن تكون 
الجهود شـــاملة ومراعية للسياق، وأن تدمج حقوق المرأة 
في الاستراتيجيـــات الوطنيـــة للقضـــاء على الفقـــر، وتضمن 
حصول الجميع على الخدمات الأساســـية، وتحمي النســـاء 
والفتيات في الســـياقات الضعيفة بما يتماشى مع الالتزامات 

الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وفيمـــا يتعلـــق بالهجـــرة، يؤكـــد الإعلان على المســـاهمات 
الاقتصاديـــة والاجتماعية للمهاجريـــن، ولكنه يؤطر الهجرة 
بشكل أساسي من خلال العدسات السياسية والاقتصادية، 
متجـــاهلا الحاجة الملحـــة إلى الإدمـــاج الاجتماعي. يواجه 
المهاجـــرون التمييز والإقصاء والضعف المتزايد، مما يؤدي 
في كـــثير من الأحيان إلى تأجيـــج التوتـــرات الاجتماعية. لبناء 
مجتمعات متماســـكة، يجب أن تتجاوز السياسات الروايات 
الاقتصاديـــة وأن تـــلتزم باستراتيجيـــات إدمـــاج قائمـــة على 
الحقـــوق وتراعي الســـياق تكافـــح التمـــييز وتحمي حقوق 
المهاجريـــن وتعزز المشـــاركة المجتمعية وتعزز التماســـك 
الاجتماعي. ومع ذلك، فشـــل الإعلان في معالجة الأســـباب 
الجذرية التي تدفع الهجرة - مثل النزاع المسلح والتفاوتات 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والنزوح الـــقسري - والتي يجب 

مواجهتها لتطوير استجابات شـــاملة ومستدامة حقا. كما 
أنه لا يشير إلى أمننة الهجرة أو التحديات ذات الصلة، بما في 
ذلك زيادة عسكرة الحدود. ونتيجة لذلك، يتم التغاضي عن 
واقع الملايين الذين يواجهون الإقصاء القانوني والاجتماعي 

والاقتصادي - لا سيما في المناطق المتضررة من الأزمات.

c. النهوض بالعدالة المناخية والبيئية
يعترف الإعلان الســـياسي بشـــكل مناسب بالعلاقة بين تغير 
المناخ والكوارث والتنميـــة الاجتماعية ، ويشير إلى أن عدم 
المســـاواة وضعـــف البنية التحتية يـــؤدي إلى تفاقـــم الآثار 
المناخية. ومع ذلك، يمكن تعزيز التركيز على عدم المساواة، 
لا ســـيما في إدراك كيفية تشكيل قدرة الأفراد والمجتمعات 
على الصمـــود والتعـــافي مـــن الصدمات المرتبطـــة بالمناخ. 
تحـــدث أكثر من 90٪ مـــن الوفيات الناجمة عـــن الكوارث 
المرتبطـــة بالمناخ في البلدان النامية ، حيث يزيد احتمال تأثر 
الســـكان الأكثر فقرا بالطقس القاسي بأربعة أضعاف بسبب 
المـــوارد المحدودة وعـــدم كفايـــة البنية التحتيـــة وتقييد 
الوصول إلى الخدمات الأساســـية. تؤدي الكوارث إلى تعميق 
الفقـــر ، وتؤدي إلى النزوح ، وتعطيل ســـبل العيش ، وزيادة 
الحمايـــة  إلى  بالفعـــل  الذيـــن يفتقـــرون  أولئـــك  اســـتبعاد 

الاجتماعية أو الأمن السكني.

وللحـــد مـــن المخاطر حقـــا وتعزيـــز القـــدرة على الصمود 
الشـــامل، سيستفيد الإعلان من التزام أكثر وضوحا بالعمل 
الوقائي. ويشـــمل ذلك الاســـتثمار في البنيـــة التحتية العامة 
القـــادرة على الصمـــود في وجـــه تـــغير المنـــاخ في المناطق 
المحرومة من الخدمات، وتأمين حقوق الأرض والســـكن 
للحـــد مـــن النزوح، وتعزيـــز أنظمـــة الحمايـــة الاجتماعيـــة 
الشـــاملة التي يمكنهـــا امتصـــاص الصدمات قبـــل تصاعد 
الأزمات، وضمان أن تكون أنظمـــة الإنذار المبكر في متناول 
الجميـــع، ولا ســـيما المجتمعـــات المهمشـــة. وبعيدا عن 
التكيـــف، يجب أن يعطي النهج التحـــويلي الأولوية للتخفيف 
مـــن حدة تغير المنـــاخ والتحـــولات الهيكلية نحـــو العدالة 
المناخية - معالجة الأسباب الجذرية للضعف البيئي ودمج 
الاستدامة في التخطيط الإنمائي والاقتصادي الأوسع نطاقا.

d. تمويل التنمية الاجتماعية
وتـــعترف التزامـــات الإعلان بالتمويـــل بالحاجـــة إلى زيـــادة 
الاســـتثمار وإصلاح المؤسسات المالية الدولية. ومع ذلك، 
فإنهـــا لا تـــرقى إلى مســـتوى التأكيد على إعـــادة توزيع الثروة 
واعتماد نظم ضريبية عادلة وتصاعدية كركيزتين أساسيتين 

لتحقيق التنمية الاجتماعية العادلة.

والإدارة الشفافة والخاضعة للمســـاءلة، وهي أمر أساسي 
لتخصيص الأمـــوال بفعالية وتأثيرهـــا الملموس على أرض 

الواقع، متخلفة بشكل ملحوظ في الإطار.
وفي حين يشير النص إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي، فإنه 

لا يواجه كافة عيوبه الهيكلية العميقة الجذور - بما في ذلك 
والمشروطيـــات  تحملهـــا،  يمكـــن  لا  التي  الديـــون  أعبـــاء 
التقييدية، والاختلالات في ســـلطة صنع القـــرار - التي لا تزال 
تقيـــد الحيز المالي للبلدان الناميـــة. وعلاوة على ذلك، يفتقر 
الإعلان إلى مقترحـــات أو التزامات محـــددة لتحويل النظام 
المالي الدولي بطريقة تعطي الأولوية للاســـتثمار الاجتماعي 
على الإنفـــاق العســـكري والمخصصـــات الأمنيـــة. كمـــا أنه 
يتجاهـــل دور الأمـــم المتحـــدة في قيادة الجهود الشـــاملة 
والمتعـــددة الأطراف للنهوض بتمويـــل التنمية، بما في ذلك 
من خلال أطر القدرة على تحمل الديون، والضرائب العادلة، 
والمســـاءلة المالية. من أجل النهوض بالتنمية الاجتماعية 
حقـــا، هناك حاجة إلى موقـــف أكثر تقدما - موقف يركز على 
عدالـــة إعـــادة التوزيـــع، وإدارة المـــوارد العامة بشـــفافية 
ومســـاءلة، وإصلاحـــات طموحة وملموســـة في الحوكمة 
الماليـــة العالمية. ويجب أن يشـــمل ذلـــك التزامات ملزمة 
بشأن تخفيف عبء الديون وإعادة هيكلتها، وتدابير العدالة 
الضريبية العالميـــة لمكافحة التهـــرب الضريبي والتدفقات 
المالية غير المشروعة، ومســـاحات أكثر شمولا لصنع القرار 
في إطار الأمم المتحدة بـــدلا من المنصات المحدودة التي 

يقودها الدائنون.

D) الاستنتاج وسبل المضي قدماً
وللانتقـــال من الرؤيـــة إلى التغيير الهادف، يجـــب أن يتجاوز 
الإعلان الســـياسي إعادة تأكيـــد المبادئ ويبـــدأ في معالجة 

الحقائق على أرض الواقع.

وفي حين أنـــه يحدد جـــدول أعمال طموحا بشـــأن أهداف 
التنميـــة الاجتماعيـــة، فإنـــه لا يصل إلى حد تقديـــم الآليات 
الملموســـة اللازمة لتحويل هذه الأهـــداف إلى أفعال. وفي 
غيـــاب استراتيجيـــات واضحـــة وخطـــوات عمليـــة وتدابير 
للمســـاءلة، يخاطـــر الإعلان بأن يظـــل إعلانـــا للنوايا وليس 

خارطة طريق للعمل.

يـــشير الإعلان فقـــط إلى المجتمـــع المـــدني ، مـــع التزامات 
غامضـــة بالتعـــاون الهادف. ومـــع ذلك، يجـــب تحديد هذا 
التعاون بوضوح، لا سيما بالنظر إلى الإدماج الرمزي المتكرر 
للمجتمـــع المدني، وتقلص الـــحيز المـــدني، والاعتماد على 
المشـــاركة المخصصة. يتطلب النهـــج القائم على الحقوق 
مشـــاركة منظمـــة ومؤسســـية في بيئة تمكينيـــة، إلى جانب 
مشـــاركة مجتمعيـــة قويـــة تضمـــن أن تشـــكل الأصوات 
المحليـــة السياســـات والنتائج. والأهم مـــن ذلك، أن النص 
يتجاهـــل الـــدور الـــذي لا غنى عنـــه للمنظمـــات الإقليمية 
والجهـــات الفاعلـــة في المجتمع المـــدني، التي تعد معرفتها 
المحليـــة وروابطهـــا المجتمعية ومشـــاركتها طويلة الأجل 

ضرورية لتحويل الالتزامات العالمية إلى نتائج ملموسة.

المـــدني، ولا ســـيما  الهامشـــية للمجتمـــع  المعالجـــة  إن 
بالمقارنة مـــع دوره المحوري في قمة عـــام 1995 الأصلية، 
تبرز الحاجة إلى تخصيص فقرة واضحة ضمن الإعلان تؤكد 
على إســـهاماته الحيوية. علاوة على ذلك، فإن الإطار الحالي 
يفصـــل بين المجتمع المدني والجهات الحكومية، متجاهلاً 
الـــدور التعاوني — وغالبـــاً التصحيحي — الـــذي يضطلع به 
المجتمع المدني في مســـاءلة الدول وضمان تحقيق تقدم 

شامل للجميع.

في مناطـــق مثـــل العالـــم العـــربي - حيـــث تتقاطـــع الحرب 
والاحتلال والنزوح وعنف الدولة مع الهشاشـــة الاقتصادية 
- فـــإن إغفال المنظورات الإقليمية والتحديات المتشـــابكة 
ليـــس مجـــرد فجـــوة. إنـــه يقوض أســـاس أي خطـــة ذات 

مصداقية للتنمية الاجتماعية.

في اطار المسار  التحضيري   العالمية للتنمية المستدامة 2، 
من الضروري التحول من التطلعات الواسعة إلى الالتزامات 
الملموســـة التي تعترف بالخصوصيـــات الإقليمية، وتواجه 
العقبات الهيكلية، وتشارك المجتمع المدني بشكل هادف.

ولضمان أن تـــؤدي الالتزامات المبينـــة في الإعلان إلى إحراز 
تقـــدم حقيقـــي وقابـــل للقيـــاس، يجب إنشـــاء آليـــة قوية 
للمراجعة والتقييم . وينبغي أن تشمل هذه الآلية تقييمات 
دوريـــة على فترات قـــصيرة ومنتظمـــة - وليـــس تواريـــخ 
مستقبلية بعيدة - لتقييم التنفيذ ومعالجة الثغرات الناشئة 
والتكيف مع التحديات الناشئة. وبدون هذه الاستعراضات 
المنظمة وفي الوقت المناســـب، يتحول الإعلان الســـياسي 
تعهـــدا لمـــرة واحدة بدلا من أن يشـــكل إطـــارا حيا للعمل 
المســـتدام بشـــأن التنمية الاجتماعيـــة. إن الاقتراح الحالي 
بعقـــد قمة كل عشر ســـنوات غير كافٍ؛ فـــان تعزيز الفعالية 
يتطلب أ اعتمـــاد دورة مراجعة أقصر. علاوة على ذلك، فإن 
غيـــاب المـــؤشرات القابلة للقياس يعيق القـــدرة على تقييم 
التقـــدم الحقيقي، خاصة في المنطقة العربية. كما أن نقص 
البيانات المفصلة واســـتمرار نقص تمثيل الفئات المهمشة 
في عمليـــات اتخـــاذ القـــرار يزيدان مـــن تقويض المســـاءلة 

والتنمية الشاملة.


